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 شكر وعرفان
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمَّد 

 .وبعدم الدين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يو

شكر الله تعالى على فضله حيث أتاح لي إنجاز هذا العمل بفضله، فله الحمد ن نافإن

 .أولًا وآخرًا

يدَ المساعدة، خلال هذه الفترة، وفي  ناشكر أولئك الأخيار الذين مدوا لنثم 

 :ةالدكتور ةفضيلة الأستاذ مذكرةعلى ال ةالمشرف تنامقدمتهم أستاذ

 العمرية بوقرة

، قلبها واعطتنا من غالي وقتها نال ت، فقد فتحناخر جهدًا في مساعدتتدَّ ي لم تال 

جد في ذلك ت دوما ولانتواصل معها  امع كل طلبة العلم، وكن اكما هي عادته

الله  فلها منعليه  ناقوّي عزيمتتفيه، وا رغِّبنتعلى البحث، و اثنتح تحرجًا، وكان

 .ابالصحة والعافية ونفع بعلومه اعهالله ومتّ  اكل تقدير حفظه االأجر ومن

وكل إطاراتها وكوادرها العلمية  المسيلة شكر القائمين على جامعةنكما 

 :وعلى رأسهم عميد الكلية الدكتوروكلية الحقوق خصوصا 

 خضري حمزة

بصفة  حقوقخير لما يبذلانه من اهتمام بطلاب كلية ال ووفقهم لكلاعانهم المولى  

 العليا بصفة خاصة.عامة وطلاب الدراسات 

  الطالبتان:

 سميحة طيهار، عديلة بنية

 



 
 

 :سميحة إهداء
 الله عليه وسلم. صلى-اللهإلى قرة عيني وسندي وملاذي وحبيبي سيدي رسول 

 إلى قرة عيني الثاني: ابني وفلذة كبدي أنيس أطال الله في عمرينا واراني الله صلاحه وفلاحه
ا بالصحة أمد الله عمره ةي الكريمدت  والها تحف بي دعوات ا وما برحتإلى من رضا الله لرضاه

 والعافية إلى روح ابي الحاضرة الغائبة، اسكنها الله الفردوس الأعلى 
  وها ومرها وراحتها وتعبها زوجي :إلى شريك حياتي بحل

 إلى إخوتي وأخواتي 
سنا من حاملي مشعل العلم إلى أساتذتي اعترافاً للجميــل لأن فضلكم علينا ساري ولأننا نحسب أنف

 بعدكم.
الذين جمعتني  2022-2021دفعة - قانون أسرة –إلى كل زملائي وزميلاتي في الدراسة خاصة تخصص

 معهم أجمل الذكريات.
  إلى كل من ساعدني ولو بكلمة طيبــــــــة.

 إلى كل من أحبني في الله وأحببته في الله إلى كل الذين هم في قلبي ولم يخطهم قلمي
 أهدي خلاصة جهدي   

  سميحة طيهار



 عديلة بنيةإهداء 

إلى قافلة معلمي واساتذتي من الابتدائي إلى الجامعة، إلى كل واحد منهم علمني حرفا أو أخذت عنه 
 فكرة.

إلى من عرفت منه معنى حب العلم والتعلم والتعليم، معلمي الأول أبي العزيز بنية عثمان 
 وروحه الزكية الطاهرة.

 حبيبتي أمي التي كافحت من اجلنا بوضياف علجية.إلى 

 إلى زوجي العزيز أنيسي في الحياة: طالب حسين محمد بلال.

 إلى اولادي قرة عيني مانيسا وعلي

 إلى أخي العزيز بلقاسم وإخواتي إيمان وسهام ووداد وعفاف.

 إلى حماي رحمه الله وحماتي الفاضلة، وأخوات زوجي الكريمات

 يلاتي في العمل.إلى زملائي وزم

 إلى كل هؤلاء أهدي هذا العمل، ونسأل الله التوفيق والسداد وعليه التكلان

 عديلة بنية

 



 

 

 مقدمة
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 مقدمة: 

 لأنهاوقانون الأسرة،  تعتبر الوصية تصرفاً تبرعيًا صادرا من جانب واحد حّثت عليهما الشريعة الإسلامية        

 دةوالمو  بةتمع فهي تنشر المحلمجعلى ا والازدهار وتعود بالخير بهسان من ر الإن ربباب من أبواب الخير التي تق

والقانون المدني في  في كل من الشريعة الإسلامية وقانون الأسرة ونظمهابها  بين الناس، لذا نجد المشرع اهتم والإخاء

 .777-775المواد 

ؤثر على الذمة المالية للمتبرع وعلى ورثته الأمر ت انهالوصية تصرفا خطيرا لأ وطبقا لأحكام القانون والعرف تعتبر

 منه التفكير بتمهل وترو قبل الإقدام عليها. يقتضي الذي

من رموز التضامن  وكذلك الوصية رمز الشر،ومصطلح الوصية يدخل ضمن الأعمال الخيرية ويسد أبواب        

 .ةقائم على العدل والرحمة والمساواوالتكافل الاجتماعي أساسها ال

 .باب من أبواب الإنفاق في وجوه الخير العامة وفتح معهافي عهد الإسلام،  وانتشرت الوصية

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدكَُمُ الْمَوْتُ إِن تَ رَكَ  الشارع الحكيم الوصية، قال تعالى:" ولقد ذكر.قبللم يعرف من 

 1يَن بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيَن"خَيْراً الْوَصِيَّةُ للِْوَالِدَيْنِ وَالْأقَْ رَبِ 

 من سورة النساء. 12و 11في الآيتين  دفيما ور  الورثة، على التركة توزيع قبل تنفيذها، على وحث

                                                           
 .180الآية  البقرة،سورة -1 



 ب

 

د الأسرة في هذا ابين أفر  أقام العدالة واسع، كماد المجتمع بشكل اوأقر المشرع على إقامة العدالة الاجتماعية بين أفر 

 الوصية منتعتبر  و مورثه،بعد موت  المشرع كل ذي حق حقه دموية، فأعطىتمع والتي تربط بينهم روابط المج

وأنفقوا مما جعلكم  ":وهذا مصدقا لقوله تعالى راءوالفق من خلال التصدق على المساكينذلك و  وسائل البر والخير،

 1"مستخلفين فيه آمنوا منكم وأنفقوا لهم اجر كبير

د الرصيد في ا، وز 201 المادةالى  184ئري موضوع الوصية في قانون الأسرة وهذا من المادة اشرع اجز لقد تناول الم

 .الموصيانتقال الملكية بعد وفاة كيفية بين  للجوء الى القانون المدني الذي يمعرفة الوصية با

 .القانون المدني ضابطا لقانون الأسرة فهو ضابط قانوني وقانون الأسرة دينيويعد 

أسباب الملكية في القانون المدني  سببا من باعتبارهاوبما أن للوصية أهمية بالغة من الناحية الشرعية والقانونية 

يسري على الوصية قانون الأحوال  أنه:هذه المواد على  نص في أول ، وقد777إلى  775اجزائري في المواد 

 .بهاالمتعلقة  والنصوص القانونيةالشخصية 

ولهذا يجدر بنا الإحاطة  ،تتركز على جانبين هامين أولهما ديني بحت وثانيهما قانوني صرف حقيقة الوصية

في الحياة العملية قد عاجتها الشريعة الإسلامية  انتشارهاونظرا لأهمية الموضوع وكثرة  جانبين،بالموضوع من 

على أساس العدل  جتهادوالاتولى القانون هذا الموضوع بالشرح  كما  تضبطها،ووضعت لها شروط وإحكام 

الإسلامية  نظام الوصية من الشريعة استمدتالأسرة والمجتمع وأغلب النظم التشريعية العربية  نظام والإنصاف لحفظ

 .الحنيفة

الرابع باب التبرعات من الفصل   قانون الأسرة اجزائري الكتابفيوالوصية تثبت بإرادة الشخص طبقا لما جاء 

 .201إلى المادة  184من المادة  الأول:
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إلى نزاعات مما يطرح إشكالية  إلا أن الإنسان قد يتعسف في وصيته بقصد حرمان بعض الورثة أو كلهم مما يؤدي

 في تكيف التعسف.

 الإشكالية:

 هذا الموضوع ءالإثر لدينا مجموعة من الأسئلة  رمن خلال معاجتنا لموضوع الوصية يتباد

 الوصية؟ئري موضوع ا المشرع اجز الآتية: كيف عالج شكاليةونطرح الإ

 وتندرج تحت تساؤل الإشكالية تساؤلات فرعية هي:

 أركانها؟ مفهومها؟ وماهي وما الوصية؟ما ماهية 

 وكيف يكون تزاحم الوصايا؟ إجراءاتها،ما شكل الوصية؟ وماهي 

 مبطلاتها؟وما  وتنفيذها؟كن ثبات الوصية يمكيف 

 .تقسيمات الموضوع

 بعنوان: الأول المبحثوجاء ، الوصية حقيقةتبين لالفصل الأول  ناخصص فصلين،لبحث الى هذا ا ناوقد قسم

وعن المبحث الثاني فكان  ا وحكمها،والحكمة منه تهادليل مشروعي وأركانها،ماهيتها وتناولنا فيه  ماهية الوصية

في الفصل الثاني  صيغة الوصية، أمابعنوان أركان الوصية وتناولنا فيه أركانها من موصى والموصى له والموصى به، و 

، تزاحم الوصايا إجراءاتها و ،شكل الوصيةالأول كيف يكون المبحث  في ناالأحكام المتعلقة بالوصية وفصل ناتناول

 من طرف الوصي ، ومن طرف الموصي له، ومن طرف الموصى به مبطلات الوصيةوفي المبحث الثاني تناولنا 

، بعدها قائمة بالمراجع التي اعتمدنا عليهن ففهرس لمواضيعنا وصفحة خرجت به دراساتنا،وختمنا دراستنا بخاتمة بما 

 ورودها في هذا المذكرة.

 

 



 د

 

 

 :الدراسةمنهج 

الأسرة  تحليلية تقوم بتحليل النصوص القانونية وفقا لقانون وصفية،سة تحليلية ادر عن موضوع الوصية عبارة 

اتبعنا المنهج  وحكمها كذلكالوصية كما هي عليها من حقيقتها يتم وصف حالة  المدني، وصفية،قانون الو 

 المصري.والقانون ئري اسة بين المشرع اجز االمقارن، وهذا بمقارنة موضوع الدر 

 :الموضوعأهمية 

  .الميراثيرتبط بأفضل العلوم وأشرفها ألا وهو علم  عو للموضوع الوصية أهمية عملية وعلمية فهذا الموض

ونشر  ،الورثةوع الوصية باجانب الديني وفقا للشريعة الإسلامية وهذا بالمحافظة على حق يتعلق موضوكذلك 

  .للمجتمعالوصف القانوني للوصية مما يجعل مبادئها واضحة تبيان لذلك أهمية  أضفس، النات بين االخبر 

 :الموضوعسبب اختيار 

موضوعية، فأما عن الأسباب الذاتية فكوننا نميل بحكم لاختيارنا لموضوع الوصية مجالا لدراستنا أسبابا ذاتية وأخرى 

دراستنا وتخصصنا في قانون الأسرة إلى كل ما ينظم هاته الأسرة من قوانين ونصوص منظمة سواء دينية أو قانونية 

 وأيضا  .والاجتهادموضوع الوصية من المواضيع المستجدة تتطلب اجهد وأيضا كون 

 .سته هذا الموضوعافي من خلال در د الثقافي والمعر از لء لااثر  --

 أما عن الأسباب الموضوعية فإننا نذكر:

  .الوصيةعدم علم أغلب الناس لأحكام الوصية مما يجعلنا نختار هذا الموضوع لنبين أحكام - 

  .للوصيةلاختلاف التشريعات يتم تبين الحكم الشرعي ا ر نظ -

 .للمجتمع ان معاجة هذا الموضوع والبحث فيه يقدم الفائدة -



 ه

 

  .الموضوعتار هذا نخ اجعلنمما  (الوصيةالموضوع )لأهمية  انظر   -

ء اعلى الفقر  تعد الوصية من الوسائل التي تبعث روح التضامن والتكافل بين المجتمع من خلال التصدق -

 .والمساكين

 الموضوع:أهداف 

وصية  الفقير،الغني نحو  وهذا من وصية بط بين المجتمعاهدف من معاجة هذا الموضوع وهو نشر قيم التر  ىأسم-1

 .... الخمستوصف أو دار أيتام أومسجد ببناء  يالموص

 مبهم لأشخاصهناك حكم  يكونز الأحكام الحقيقية للوصية حتى لا اابر  الموضوع،سة هذا ادر للالثاني  الهدف-2

 .كالورثة وحقوقهم مثلا  الموضوعهذا  همهميالذين 

 التي تناولت الوصية .القانونية بالنصوص ونقصد هناذا الموضوع ه التي تناولت محاولة التعريف بالنصوص3-

 وتبيان شكل الوصية وإجراءاتها وكيفية تنفيذها وما مبطلاتها وكيفية معاجة موضوع تزاحم الوصايا  توضيح-4

 نا في هذا البحثتالصعوبات التي واجه

ء هذا االماسة اليها لإثر  جع ونقصها بالرغم الى الحاجةاة المر أن أهم الصعوبات التي تواجهنا في هذا الموضوع هو قل

نقصد هنا الكتب التي تتناول النصوص القانونية بالدراسة، التحليل والتمحيص، ولا نقصد كتب  ونحن-الموضوع

 .الموضوع اذبهالخاصة  المختلفة غير جزائريةجع الاتناول المر نيجعلنا في بعض الأوقات  مما-الفقه

 السابقة: الدراسات

تفصيل في  هناك أعمال كثيرة تحدثت عن الوصية التي شرعها الله بصفة عامة من طرف الفقهاء الكبار، دون

عن  ، ثّم إنّ هذا النظام يدُرج دائما ضمن المواضيع التي تتحدثوقانونا فقهاالوصية الأحكام المتعلّقة بقضية 

 :الوصية الاختيارية من هذه الأعمال



 و

 

 رسالة)القدومي الدكتور مروان  في الفقه الإسلامي لمحمد علي محمود يحي، أشرف عليها: أحكام الوصية1-

 .(ماجيستر في الفقه والتشريع بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس فلسطين

 علىدراسة أخرى فصّلت في مسالة الوصية الواجبة، فوقفت على أقوال الفقهاء، وعرّجت نذكر ثمَ -2

 :وجوبها في القانون وهي

 مازن إسماعيل هنية عليها: الدكتورلريم عادل الأزعر، أشرف  -دراسة فقهية مقارنة–الوصية الواجبة -

 .(قانون في اجامعة الإسلامية بغزةرسالة ماجيستر في الفقه المقارن من كلية الشريعة وال)

 لم تقارن بينه وبين الفقه الإسلامي في مسألة الوصية اجزائري، و أو التشريع  قانوناللكنّها لم تخص بالذكر 

تحت إشراف -دراسة فقهية مقارنة-لوصية الواجبة في قانون الأسرة اجزائريبلعاقب عائشة الموسومة با فدراسة-3

جامعة  .تخصص: الفقه مقارن مذكّرة تخرجّ لنيل شهادة الماستر في العلوم الإسلامية)الدكتور بلختير بومدين 

بينما نحن  فقط.والفقه  اجزائريالأسرة قانون  تناولت الوصية في لكنّها، 2015-2014ان، اجزائر تلمس

والله أدرى وأعلم  الله،إلى تحقيقه إن شاء  ناوضوعمهذا ما يهدف دراستنا لأحكام الوصية في التشريعات اجزائرية و 

 بكل شيء.

  تحت إشراف الدكتورة اجزائريالوصية في القانون  لتعسف في استعمال حقبا الموسومة مريم غماريدراسة -4

-2016في الحقوق تخصص قانون أسرة، جامعة المسيلة  يأكاديم الماستر دةشها ليمذكرة مقدمة لن، حياةكتاب 

قضية من قضايا الفقه الإسلامي في كتاب الأحوال الشخصية ويعالج موضوع التعسف في  ، تناولت2017

انون اجزائري، تناولنا الوصية حقيقتها ومشروعيتها وشروطها، وكذلك إثباتها، كما إستعمال حق الوصية في الق

تناولنا في البحث آراء الفقهاء، كما تكلمنا عن آثار التعسف في الوصية وأحكامها، وأخيرا صور التعسف المضارة 

 .في الوصي



 ز

 

تحت سلامي وقانون الأسرة اجزائري في الفقه الإ بالوصية الموسومة ، ونور الهدى بتة،بن رية كريمة دراسة-5

. شريعة وقانونمذكّرة تخرجّ لنيل شهادة الماستر في العلوم الإسلامية تخصص:  : محمد بوهالي،إشراف الدكتور

 .2021-2020المسيلة جامعة 

رة يفعله العبد في حياته ليكون له منفعة بعد مماته ما هي الوصية الشرعية؟ وكيف عالج قانون الأس ماتعالج 

اجزائري موضوع الوصية؟ الوصية وهي أن يتبرع العبد بمال معين لغير الورثة بعد مماته قد تكون لأحد الأقارب أو 

 القربات كبناء مسجد أو حفر بئر. غيرهم، سواء لمجموعة من الناس أو لشخص معين، أو لشيء لا يملك

زائري وتوضيح دور الوصية في خلق روح التكافل تعريف الوصية في الشريعة الإسلامية وقانون الأسرة اجوتهدف لل

ومقارنة الوصية بين الشريعة وقانون الأسرة اجزائري -في المجتمعات وخلق أواصر متينة بين أهل المال وأهل الحاجة. 

 .وإبداء الميزات التي تمتاز بها الشريعة الإسلامية عن القانون

تحت إشراف ، صية في الفقه الإسلامي والقانون اجزائريلو باختة نجاح، الموسومة  حورية،مقيرش  دراسة-5

: أ.د كتاب حياة، مذكّرة تخرجّ لنيل شهادة الماستر في العلوم الإسلامية تخصص: شريعة وقانون. جامعة ةالدكتور 

 .2019-2018المسيلة 

يح دور الوصية في خلق لوصية في الشريعة الإسلامية وقانون الأسرة اجزائري وتوضبالتعريف اتتناول هذه الدراسة 

ومقارنة الوصية بين الشريعة وقانون -روح التكافل في المجتمعات وخلق أواصر متينة بين أهل المال وأهل الحاجة. 

 .الأسرة اجزائري وإبداء الميزات التي تمتاز بها الشريعة الإسلامية عن القانون

محمد  والقانون اجزائري، تحت إشراف الدكتورة: أ لوصية بين الفقه الإسلاميباعادل نايلي، الموسومة  دراسة-6

 .2016-2015شخصية. جامعة المسيلة  بوهالي، مذكّرة تخرجّ لنيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص أحوال

يتناول قضية من قضايا الفقه الإسلامي في كتاب الاحوال الشخصية ويعالج موضوع الوصية حقيقتها ومشروعيتها 

من الصيغة والموصى له والموصى به، وكذلك إثباتها وتنفيذها وشهرها، كما ينتقل البحث إلى  وأركانها وشروط كل
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رأي الفقهاء المجزين والمانعين، كما أن في العرض الأخير اتناول التنزيل في التشريع اجزائري، قبل وبعد صدور قانون 

 والاختلاف بين التنزيل الاختياريالتشابه  الأسرة اجزائري وشروط من يجب لهم التنزيل ومقدار التنزيل وأوجه

 .والتنزيل بقوة القانون

، مذكّرة تخرجّ اسيعجابي الاجزائري، تحت إشراف: أ  عيوفقا للتشر  الوصية تنفيذبنور، الموسومة  محمد دراسة-7

 .2021-2020. جامعة المسيلة قانون الأسرةلنيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص 

تنفيذها وفقا توضيح ل خصوصا، وتطرقت الأسرة اجزائري التشريع اجزائري وفي قانونية في الوصتناولت الدراسة 

 للتشريع اجزائري والأحكام المحددة والمنظمة لطرق تنفيذها. 

عمارة ، تحت إشراف: أ ماية الورثة من الوصية المستترة في القانون اجزائريبحبن حامة كريمة، الموسومة  دراسة-8

 .2021-2020قانون الأسرة. جامعة المسيلة  رة تخرجّ لنيل شهادة الماستر في الحقوق تخصصمذكّ  ،عمارة

الى عدة نتائج يمكن  لتوص، وتموضوع حماية الورثة من الوصية المستترة في القانون اجزائريوقد تناولت 

واريث، و بالمقابل قيد من يحاول استخلصها فيمايلي : أن المشرع ضبط الخلافة في المال بالتنظيم المحكم في نظام الم

التصرف في أمواله بتصرف مضاف إلى ما بعد الموت بقيود تتمثل في عدم جواز الإيصاء لوارث، وعدم جواز 

تجاور الموصى به ثلث التركة فيما عدا إجازة الورثة لما يخالف الحدود، وذلك لضمان عدم المساس بما جاء به 

رث في التصرف فيها بما يلحق الضرر ببعض الورثة او  و كة إذا منحت الحرية للمالشارع الحكيم من توزيع عادل للتر 

كلهم. كما أن تبرعات المريض مرض الموت تخرج من ثلث التركة فقط، وذلك لتعليق حق الورثة بمال المريض مرض 

ية في قانون الأسرة لم ينص على تصرفات المريض مرض الموت التي تعتبر وص والمشرع اجزائريالموت في ثلثي ماله، 

بل اخضعها لأحكام الوصية بموجب مواد في القانون المدني، وهذا ما يعاب على المشرع فقد كان من الأولى أن 

ينص في قانون الأسرة على الوصية في مرض الموت لأهميتها. لقد كفل المشرع حماية الورثة من التصرفات الساترة 

تصرف مؤجل النفاذ لما بعد الوفاة، وهي التي تتمثل في اجراء التصرف  للوصية التي ظاهرها تصرف منجز وباطنها
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في مرض الموت وكذا البيع مع الاحتفاظ بالحيازة و الانتفاع مدى الحياة، هذان التصرفان يعتبرنا قرينتان على وجود 

تعد ايضا كل من  لورثة من الوصية المستترة، كماا التي تحميشبهة الإضرار بالورثة، حيث يعدان من الضمانات 

الهبة والإبراء و الو قف من التصرفات التبرعية الضارة بالورثة حيث اذا زادت عن الثلث توقف نفاذها على إجازة 

الورثة، أما هبة مريض مرض الموت فلها حكم الوصية. إلا أنه بالرغم من كل ذلك، فان التطبيق العملي لأحكام 

بعض الأحيان وخصوصا في المفهوم الصحيح لمرض الموت، فبالرغم  في والغموضالوصايا المستترة مشوب بالنقض 

  .الموتمن تحديد شروطه في الفقه الإسلامي إلا أن المحكمة العليا بقيت تعتبر في قرارتها أن المريض مرض 

مة ، بل يمس المرض بسلاوتميزهالموت يفقد وعيه  70لأحكام الق انونية لتصرف ات الساترة للوصية وقد تطرقت ل

أن تصرفاته لا يشوبها عيب في الإرادة أو  والقانون باعتبارعقله، وهذا ما هو مخالف لمبادئ الشريعة الإسلامية 

عارض من عوارض الأهلية. إضافة إلى ذلك ان النصوص في حد ذاتها تثير العديد من الإشكالات في التطبيق 

الثانية منه غير ملائمة لمبادئ العامة للقانون الخاصة  من القانون المدني الذي جاءت الفقرة 108منها نص المادة 

بقابلية التصرفات للبطلان، مما يجعل تطبيق هذا النص مستحيل، وعليه كان الأجدر من المشرع أن يسلك ما 

في مرض الموت يأخذ حكم الوصية سواء كان  ويجعل البيعسلكه بقانون الأسرة فيما يخص الهبة في مرض الموت 

من القانون المدني جاءت مشوبة في صياغة الفقرة الثانية منها حينما اعتبرت  773غيره. كما أن المادة لوارث او ل

والأصح أنه لا يجوز الاحتجاج على الورثة بتاريخ العقد إذا لم يكن هذا التاريخ ثابتا، وهذا ما يجانب الصواب، 

لى عدم صحته أو ترك هذا الحكم للقواعد العامة إقامة الدليل ع وأنه يجوزعلى التاريخ حجة على الورثة،  النص

دون ايراد نص خاص به. وعليه رغم أن المشرع كفل الضمانات السابق ذكرها ألا أن صعوبة إثباتها من طرف 

الورثة أدى الى ضياع كثيرا من الحقوق وكذلك كثرة القضايا بالمحاكم. وعليه نخلص إلى ضرورة تدخل المشرع لتعديل 

الصحيح للقانون تدعيما لحماية الورثة. وكذا تعزيز  وتكريس التطبيقالسابق ذكرها لتفادي الغموض نصوص المواد 
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الضمانات الممنوحة للورثة الذين تضرر ت حقوقهم من تصرفات مورثهم وذلك بسن قواعد قانونية ممكنة الإثبات، 

 إضافة إلى الأخذ المشرع بالتسمية الفقهية للتصرفات الساترة للوصية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 الوصيةماهية : الفصل الأول
 الوصية مفهوم المبحث الأول:

 المطلب الأول: تعريف الوصية

المطلب الثاني: دليل مشروعية الوصية 

 والحكمة منها

 المطلب الثالث: حكم الوصية

 المبحث الثاني: أركان الوصية

 المطلب الاول: الموصي

 المطلب الثاني: الموصي له
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 طئة:تو 

من رموز ا الوصية رمز  وعليه تعد الشر،سد أبواب هو باب لمصطلح الوصية يدخل ضمن الأعمال الخيرية، و 

 والمساواة.التضامن والتكافل الاجتماعي أساسها القائم على العدل والرحمة 

د الرصيد في او ز  ،201الى المادة184ئري موضوع الوصية في قانون الأسرة وهذا من المادة القد تناول المشرع اجز و 

 .انتقال الملكية بعد وفاة الموصى معرفة الوصية باللجوء الى القانون المدني الذي يتبين في أغلب الأوقات

  .قانون الأسرة ديني بينما يعد القانون المدني بعد ضابطا لقانون الأسرة فهو ضابط قانونيونحن نعرف أن 

 الوصية ماهية :الأول المبحث

 الوصية مشروعية دليل الثاني والمطلب الوصية تعريف فيه نعالج الأول المطلب مطالب، ثلاثة لمبحثا هذا في نتناول

 .الوصية لحكم فيه نتطرق الثالث المطلب أما منها والحكمة

 المطلب الأول: تعريف الوصية

تعريف الوصية لغةالفرع الأول:   

أوصي له بشيء، وأوصى إليه جعله وصية والاسم، ورد في مختار الصحاح للرازي تعريف الوصية لغة هي أن تقول 

 1الوصاية بفتح الواو وكسرها وأوصاه ووصاه توصية بمعنى الاسم الوُصَاة وتواصى القوم أوصي بعضهم بعضاً 

ويقال وصيته توصية وأوصيته فالوصية وأوصيت به وفعل الموصي الذي يوصي والمال الذي يوصي به يسمى وصية 

 2.تصالها بأمر الميتأيضاً. وسميت وصية لا

 :وقد استعمل القرآن الكريم الوصية في أمرين

                                                           
 "وصى" مادة ، 5198مكتبة لبنان، ، ، دار المعاجم الصحاحمختار ،  محمد بن أبي بكر بن عبد القادر أبي بكر الرازي -1 

 .324، ص2003دار الحديث، مصر،  " لسان العرب"،لفضل جمال الدين بن مكروم بن منظورأبو ا -2 
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نْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ))استعملها في الطلب حال الحياة في مثل قوله تعالى:  نَا الْإِ   1 )(حُسْنًاوَوَصَّي ْ

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ )تعالى ) واستعملها بعد الوفاة مثل قوله 2((بهِِ لَعَلَّكُمْ تَ ت َّقُونَ  وصآكمذَلِكُمْ )وقوله تعالى: )

)مِنْ بَ عْدِ )وقوله تعالى:  3.(يَن(أَحَدكَُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَ رَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ للِْوَالِدَيْنِ وَالْأقَْ رَبِيَن بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِ 

 4وَصِ يَّةٍ يوُصِ ي بِهاَ أوَْ دَيْ نٍ(

مِنْكُمْ أوَْ   أيَ  هَا الَّذِينَ آَمَنُوا شَهَادَةُ بَ يْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدكَُمُ الْمَوْتُ حِيَن الْوَصِيَّةِ اثْ نَانِ ذَوَا عَدْلٍ ياَ )وقوله تعالى: )

 5 )غَيْركُِمْ(آَخَراَنِ مِنْ 

 .والوصية تطلق على فعل الموصي وعلى المال الذي يوصي به

وسمي فعل ، صدر مأخوذ من وصيت الشيء بالشيء إذا وصلته به فعلى الإطلاق الأول مصدر أو اسم م

الشخص وصية لأنه لما أوصي كأنه وصل ما بعد الموت بما قبله في تصرفه أو وصل القربة في تلك الحال بما في 

 6.وبذلك سميت في هذه الحالة وصية لاتصالها بأمر الميت ،الحال الأخرى

 7((مِنْ بَ عْدِ وَصِ يَّةٍ يوُصِ ي بِهاَ أوَْ دَيْ نٍ )نه قوله تعالى: )وعلى الإطلاق الثاني فهي اسم مفعول وم

 8 )وَيَ عْقُوبُ(وَوَصَّى بِهاَ إِبْ راَهِيمُ بنَِيهِ )والوصية لغة أيضاً تعني الأمر قال تعالى: )

 .تقول أوصيته بالصلاة أمرته بها، 9 )تَ عْقِلُونَ(بِهِ لَعَلَّكُمْ  وصآكموقوله تعالى: )ذَلِكُمْ 

                                                           
 .15، الآية الأحقافسورة  -1 

 .153الآية  الأنعام،سورة -2 

 .180، الآية البقرةسورة -3 

 .12، الآية النساءسورة  -4 

 .106، الآية المائدةسورة  -5 

 324ص ،المرجع السابق " لسان العرببن منظورا -6 

 .12الآية  ،لنساءاسورة  -7 

 .132، الآية البقرةسورة -8 

 151، الآية الأنعام سورة-9 
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 .والوصية بهذا عبارة عن كل شيء يؤمر بفعله ويعهد به في الحياة وبعد الموت

وأصله من وصي مخففاً وهو التعريف الذي ذكره القرطبي. ويقال وصيت إلى فلان توصية وأوصيت إليها إيصاء 

استعطفه ده الوصاية بالكسر والفتح لغة وهو وصي واجمع الأوصياء وأوصيت إليه بمال جعلته له وأوصيته بول

 1.عليه

()والايصاء يكون مقدراً بدليل ذكر الضمير في قوله تعالى: ) عَهُ ٌ لَهُ بَ عْدَمَا سمَِ أي من بدل الوصية بعد ما  2(فَمَن بَدَّ

فاللغة لم تفرق بين الوصية والايصاء وأن مادة وصى تدل على الوصل والايصال وسميت وصية لأن الميت  ،سمعها

 .اته بعد مماتهيصل بها ما كان في حي

الوصية عبارة "وعليه فإن التعريف اللغوي الأشمل هو التعريف الوارد في كتاب اجامع لأحكام القرآن للقرطبي وهو 

عن كل شيء يؤمر بفعله ويعهد به في الحياة وبعد الممات، وذلك لأنه أشمل من غيره في تعريف الوصية لغة ولا 

 تصرفات بعد الموت وتشمل الوصية بالعهد.يفرق بين الوصية والايصاء ويدخل كل ال

:تعريف الوصية في اصطلاح الفقهاءالفرع الثاني:   

عرفت الوصية بتعريفات كثيرة من مذهب لآخر تبعاً لاختلاف المذاهب في الأحكام الأساسية والخصائص 

 :النحو الآتيويمكن تناول تعريفات الفقهاء على  ،اجوهرية للوصية وما يندرج تحتها من صور التصرفات

 

 

 

                                                           
شهادة الماستر  ليمذكرة مقدمة لن اة،يبالتعسف في استعمال حق الوصية في القانون الجزائري تحت إشراف الدكتورة كتاب ح:مريم غماري  -1 

 .15ص-2016مسيلة في الحقوق تخصص قانون أسرة، جامعة ال مييأكاد

 .181الآية  البقرة،سورة -2 
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 :الأحنافأولًا:  

تمليك مضاف لما بعد الموت عيناً كان أو ديناً أو منفعة على سبيل »عرف الفقهاء الأحناف الوصية بأنها: 

ولا ينافيه وجوبها لحقه تعالى وهي  ،في كل المال نافذالإقرار بالدين فإنه  يخرج نحوليعني بطريق التبرع  1«التبرع

 :هيعندهم أربعة أقسام 

 .واجبة برد الودائع والديون -

 .مكروهة لأهل الفسوق والمعاصي وإلا فمستحبة إذا لم يعرض لها ما يبطلها -

 .مستحبة بالكفارة وفدية الصيام والصلاة التي فرّط فيها -

في الآية  هسبق ذكر  لما والوارثين،ولا تجب الوصية للوالدين والأقربين  ،مباحة لغنى من الأجانب والأقارب -

 من سورة البقرة، 180رقم 

من الله سبحانه وتعالى معناه الفرض والإلزام ولابد أن يكون ما يفرضه « كتب»أن كلمة  علىالمذكورة  الآية تدلو 

الله تعالى ويلزم به المكلف مشروعاً، وأيضاً تدل الآية على حرمة التغيير والتبديل في الوصية من الموصي وغيره 

على التبديل الذي لا يكون إلا على فعل محرم أو ترك واجب فدل ذلك على مشروعيتها مطلقاً بقرينة ترتيبها الإثم 

 .لأنها كانت غير مشروعة لما حرم التبديل

وهذه الآية نسخت بآية المواريث وبقي فرض الوصية بغير الوارثين بنزول آية المواريث والتي بينت لأصحاب 

  .الفروض حقهم في الميراث

 

 
                                                           

)دار الكتب العلمية، بيروت،  /،4 ، جالكتاباللباب في شرح  الدمشقي،الميداني، أبو الحسين أحمد بن حمد القدوري البغدادي عبد الغني الغنيمي  -1 

 .168، ص(س. ن ب.) لبنان،
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 :الكيةثانياً: تعريف الم

فما يوجب " 1.عقد يوجب حقاً في ثلث عاقده يلزم بموته أو نيابة عنه بعد موته»عرف المالكية الوصية بأنها هي: 

 ون الموت كالتزام ما لا حجر عليهحقاً في رأس ماله مما عقده في صحته لا يسمى وصية كما خرج ما يلزم بد

 ."بشيء من ماله لشخص

 :يابة عن الميت والوصية عندهم نوعانوقوله نيابة أدخل الايصاء بالن

 .على الأطفال وعلى قبض الديون وتفرقة التركة يصاءالإكوصية نيابة عن الموصي  1 -

 .أن يوصي بثلث ماله للفقراء أو يعتق عبده أو قضاء دينه ولا يكون العقد إلا بعد الموت2 -

ف المسجد أو القنطرة وغير ذلك فإن كل من إن تعريف المالكية الوارد ذكره ينتقص بالوصية بعتق العبد أو وق

 .العتق والوقف ليس فيه أدنى تمليك وإنما فك ملك وكذلك الوصية بإبراء الدين للمدين من دينه

 :ثالثاً: الشافعية

عرف الشافعية الوصية بأنها: تبرع بحق مضاف لما بعد الموت ولو تقديراً، كلمة تبرع بحق يشمل التمليك بعوض أي 

لا يأخذ عوضاً أو مقابلًا من الموصي له الذي يتملك بالوصية فالوصية تشبه الهبة وتخالف البيع  أن الموصي

والتبرع بحق يشمل الوصية  ،والإجارة وغيرها من عقود المعاوضات وبذلك يخرج بأن هناك وصايا لا تبرع فيها

 .2بالأعيان والمنافع كما يشمل الوصية بالحقوق المالية الأخرى

                                                           
. س ب)بيروت، ط الثانية،  )المكتبة التجارية، 3، جلسالك في فقه الإمام مالكشرح إرشاد االكشناوي، أبو بكر بن حسن، أسهل المدارك  -1

 271ص(..ط

 65، ص6، ج2000 - ـه 1422 -بيروت  ،دار الكتب العلمية، ، أسنى المطالب ،الأنصاري -2 
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يَا أيَ  هَا )) :تعالى هوقول (،(مِنْ بَ عْدِ وَصِيَّةٍ توُصُونَ بِهاَ أوَْ دَيْنٍ )شافعية على تعريفهم الوصية بقوله تعالى: )واستدل ال

، كما ((انِ مِنْ غَيْركُِمْ وْ آَخَرَ الَّذِينَ آَمَنُوا شَهَادَةُ بَ يْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدكَُمُ الْمَوْتُ حِيَن الْوَصِيَّةِ اثْ نَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَ 

  من سورة البقرة، هو ما ذكرناه سابقا. 180أيضا بالآية  ااستدلو 

التركة بعد تنفيذ  فقد شرع الله الميراث مؤخرا عن الوصية عند وجودها، على معنى أن الميراث إنما يتعلق بالباقي من

 1.الوصية وهذا ما يدل على مشروعية الوصية

 :التعريف المختار

 عينًا كان أو منفعة. ما ذهب إليه فقهاء المالكية، وهي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت على سبيل التبرعهو 

 .الجزائريتعريف الوصية وفقا للمشرع  :لثثاالفرع 

مضاف إلى ما بعد الموت بطريق  تمليك)) بأنها:من قانون الأسرة  184لوصية في المادة ائري اعرف المشرع اجز 

أن يوصي بالأموال التي يملكها والتي تدخل في ملكه قبل  للموصي)) أنه:على  190في المادة  ، ونص(التبرع(

 )تمليك(( الواردة في النص أن الوصية قد تكون بالأعيان سواء أكانتبكلمة ) والمقصود)) ا أو منفعةينموته ع

 2الدار أو زراعة الأرض. كسكن  ،منقولا أو عقارا أو بالدفع

وعليه  موته،يترتب إلا بعد  أثر التصرف الذي تم في حياة الوصي لا نأ(( )مضاف إلى ما بعد موتد بعبارة )اوالمر 

 كالهبة.  يخرج من نطاقها التصرف الواقع في الحياة

 لوصيته. ن الوصية تتم بدون عوض، ومن ثم لا يأخذ الشخص مقابلا" تبرع" أ وتعني كلمة

تمليكا فقط ذلك أن الوصية  ئري في حصر الوصية في كل ما يعتبراوالملاحظ من التعريف فقد أعتمد المشرع اجز 

كما تشمل   الكفالة،أو  الدين، وتأجيلهء من ار بكالإ  معينة،تشمل بالمال أو المنفعة وتشمل الإسقاطات لتكاليف 
                                                           

 31ص.2000لبنان  ،د.أحمد محمد الشافعي، الوصية والوقف في الفقه الإسلامي، الدار الجامعية، بيروت -1 

 .120ص  ،2012، زائرالج هومة،دار  الوقف، الوصية، بة،هال، ئرياعية في القانون الجزرأحكام الرجوع في التصرفات التب نسيمة،شيخ  -2 
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 وليس الوصية للأشخاص المعينين بالاسم أو ،والمستشفيات والملاجئ ونحوها كالوصية للمساجد  جهات،جهة من 

 1.الوصف فقط

 المطلب الثاني: دليل مشروعية الوصية والحكمة منها

شرعت الوصية لسد النقص الذي قد يقع فيه الموصى في حياته في حق الله أو في حق العباد سواء كان عن علم أو 

في حاجة إلى اله أو جززء منه لهذا الغرض ونظرا لأن الإنسان قد تمتد به الأيام ويكون بمجهل وشرع للإنسان التبرع 

السابق وليكون له زيادة في  بهذا الغرضهذا الذي يتبرع به فقد جعله الله له حقا في مساله بعد وفاته تحقيقا للوفاء 

" إن الله تصدق  البخاري:في الحديث الذي رواه  الله عليه واله وسلم النبي صلىأعمال البر منه بعد وفاته كما قال 

 ."أعمالكم، فضعوها حيث شئتم أو حيثعليكم بثلث أموالكم زيادة في 

 دليل مشروعية الوصيةالأول:  عالفر 

 :، لذا سنتناول أدلة مشروعيتهاوالمعقوللقد ثبتت مشروعية الوصية بالكتاب والسنة والاجماع 

 :ب: الكتاأولا

وْتُ إِنْ تَ رَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدكََمُ الْمَ )) منها:لقد وردت آيات متعددة بصدد الوصية  

 يَا أيَ  هَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَ يْنِكُمْ إِذَا  (:)وفي قوله سبحانه 2.(الْمُتَّقِيَن(للِْوَالِدَيْنِ وَالْأقَْ رَبِيَن بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى 

 3.((عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَراَنِ مِنْ غَيْركُِمْ إِنْ أنَْ تُمْ ضَرَبْ تُمْ في الْأَرْضِ  حَضَرَ أَحَدكََمُ الْمَوْتُ حِيَن الْوَصِيَّةِ اثْ نَانِ ذَوَا

                                                           
 .181-180ص -، ص السابق المرجع نسيمه،شيخ -1 

 .180الآية  ،البقرةسورة  -2 

 106الآية  ،المائدةسورة  -3 
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ُ في  يوُصِيكُمُ ):) وفي قوله سبحانه في آية المواريث   مِنْ بَ عْدِ وَصِيَّةٍ  :))الى قوله تعالى جلت عظمته 1،(أوَْلادكُِمْ(اللََّّ

حيث شرع ، ((توصون بِهاَ أوَْ دَيْنٍ  ))و  ((يوُصِين بِهاَ أَوْ دَيْنٍ  ))و  ((بِهاَ أوَْ دَيْنٍ يوُصِي  ))و  ((يوُصِي بِهاَ أوَْ دَيْنٍ 

 . ن الوصية جائزةأالميراث مرتبا على الوصية فدل على 

 :ةالسن ثانيا:

شأن متعددة في السنة النبوية المطهرة ب أحاديث أيضا ردتو و  الوصية،وردت آيات متعددة في القرآن الكريم بصدد 

" ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا  (:فمنها ما ورد في قول الرسول الاكرم )ص الوصية،

. " ان 3"يبيت ليلة الا ووصيته تحت رأسه مسلم ان لأمرئ" ما ينبغي  اخرى:. وفي رواية 2ووصيته مكتوبة عنده"

 4" تكم ليجعلها لكم زيادةً في اعمالكمالله تصرف عليكم بثلث اموالكم عند وفاتكم زيادةً في حسنا

يعودني عام حجة الوداع من صلى الله عليه وسلم رسول الله  )جاءني قال:انه  وقاص:ومنها ما رواه سعد بن ابي 

فأتصرف  ،لي ةلا ابنإنا ذو مال ولا يرثني أقد بلغ بي من الوجع ما ترى و  أنىوجع اشتد بي فقلت يا رسول الله 

 كبير(  )أووالثلث كثير  الثلث، قال: فالثلث، قلت: لا، فقال: الله،فالشطر يا رسول  قلت: لا، :قال مالي،بثلثي 

 . 5" يكتفون الناس *غنياء خير من ان تذرهم عالةً أان تذر ورثتك  أنك

 

 

                                                           
 .12الآية  ،النساءسورة  -1 
 ،2ج سننه،وابن ماجه في  ،113ص ،2ج مسنده،واحمد في  ،239ص ،6ج سننه،والنسائي في  ،70ص ،5ج صحيحه،رواه مسلم في  -2 

 ،6ج الاوطار،نيل  الشوكاني، ،102ص ،3ج السلام،سبل  العسقلاني،ابن حجر  ينظر: عليه،واخرجه ابن حجر وقال بانه حديث متفق  ،901ص
 حنبل،احمد بن  ،70ص ،5ج الصحيح، مسلم، ينظر: ليلتين،نه قد ورد في رواية اخرى ثلاث ليالي بدلا عن هذا وتجدر الاشارة الى ا ،142ص

 .127ص ،2ج المسند،

 (.1627(، ومسلم )2738أخرجه البخاري )،  1627رواه مسلم في صحيحه-3 

سبل  حجر،ابن  ،148ص ،6نيل الاوطار، ج لشوكاني،ا ينظر: الدرداء،واخرجه احمد والبيهقي وابن ماجه من حديث ابي  قطني،رواه الدار  -4 

 وقال حديث متفق عليه ،105-104ص ،3ج السلام،

 -  الفروض.أي ولا يرثني من الولد وخواص الوصية، والا فقد كان له عصبة وقيل معناه لا يرثني من اصحاب 

 ويتكفون أي يسألون الناس بأكفهم الفقير،أي فقراء جمع عائل وهو -*

 ،6ج الاوطار،نيل  الشوكاني، ،77-76، ص11ج النووي،بشرح صحيح مسلم و ،363ص ،5ج ،البخاريالباري بشرح صحيح فتح  :ينظر -5 
 بعدها.وما  148ص
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  الاجماع:ثالثا:

بعدم مشروعيتها أو قال  نهأينتقل عن أحد  الوصية، ولمجواز  والاعصار على رمصاجمع الفقهاء في جميع الأألقد 

 منعها.

والى يومنا هذا يوصون من غير  ى الله عليه وسلمصلأبناء الامة الاسلامية من لدن الرسول المصطفى  وعليه فإن

ن أن فقهاء الشريعة منذ صدر الاسلام والى يومنا هذا على أكما   ذلك،جماعا على إحد فيكون أانكار من 

وعلى ذلك درجت  وشروطها،كانها أر قرب لله سبحانه وتعالى وتوافرت ذا قصد بها التإالوصية جائزة ومستحبة 

 .السيرة في كل الأزمنة

 .1وابنُ قُدامةَ  رُشدٍ،وابنُ  والكاساني ، البَرِّ،وابنُ عبدِ  حَزمٍ،نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ 

 المعقول:رابعا:

فرّط به الإنسان في حياته من  سنات، وتداركًا لماوأما المعقول فهو حاجة الناس إلى الوصية زيادة في القربات والح

عماله خيرا أن تكون خاتمة أن الانسان يحتاج الى يقضي بأ السليموالعقل ، أعمال الخير وصلة للأقارب وغيرهم

 .وذلك يكون بالوصية حياته،عماله السابقة الصالحة ويتدارك بها ما فرط منه في أتضاف الى 

 الوصية شروعيةم من ةالفرع الثاني: الحكم

قد يغفل الإنسان في حياته عن أعمال البر والخير، ومن رحمة الله بعباده أن شرع لهم الوصية؛ زيادة في القربات 

 .والحسنات، وتداركاً لما فرط فيه الإنسان في حياته من أعمال البر

                                                           
 (.6/137قال ابنُ قدُامةَ: )أجمع العلَُماءُ في جميعِ الأمصارِ والأعصارِ على جَوازِ الوَصيَّةِ(. ))المغني(( ) -1 
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لى الفقراء والمحتاجين بالخير فجعل سبحانه للمسلم نصيباً من ماله يفرضه قبل مماته في أعمال البر التي تعود ع

والفضل وتعود على الموصي بالثواب والأجر، والاستزادة من العمل الصالح ومكافأة من أسدى للمرء معروفاً، 

 وصلة للرحم والأقارب غير الوارثين، وسد خَلّة المحتاجين.

ة بهم، حينما جعل للمسلم لطفاً بعباده، ورحم الوصية-وسلمالله عليه  صلى-رسولهشرع الله عز وجل على لسان 

نصيباً من ماله يفرضه قبل وفاته في أعمال البر التي تعود على الفقراء، والمحتاجين بالخير والفضل، ويعود على 

 .الموصي بالثواب والأجر في وقتٍ حيل بينه وبين العمل

رَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ للِْوَالِدَيْنِ وَالْأقَْ رَبِيَن بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا قال الله تعالى: }كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدكَُمُ الْمَوْتُ إِنْ ت َ 

 1{عَلَى الْمُتَّقِينَ 

لأن  إليه،ليصرفه فيما هو حاجة  به،مقصده الدنيوي إذا طال عمره وأحوجته الأيام إلى ماله الموصي  وبها يتحقق
 2.في وصيته حق الرجوع المال الموصي به يظل مملوكا له طوال حياته وله شرعا

ولكن الشارع  يملك،فيما  والموت يزيل الملك فلا يجوز تصرف الإنسان بالموت،والأصل في الوصية أنها لا تلزم إلا 
 3.خاصة ومصلحة عامة لما فيه ممن مصلحة القاعدة،أجاز الوصية لأن النص أقوى من 

 :أولا: المصلحة الخاصة

أو ما يرغب  الخير،أعمال  ما عساه قصر فيه من فاته وتحميلكن تدارك ما حيث يم ذاته، بالموصيوهي قد تتعلق 
فحق الرجوع عن الوصية  مخاطر،تحقق له مقاصده دون  والوصية الوارثين،فيه من مساعدة أصدقائه وأقربائه غير 

 .منهفالوصية تبرع لا خوف  الأيام،واشتدت الحاجة وأعوزته  ثابت للموصي إذا امتد به الأجل

يرفع عن الأسرة عناء  بل انه قد اليه،لق بغيره من أقاربه غير الوارثين فتحقق لهم موردا قد يكونون في حاجة وتتع
 .والتخاصم يولد التنازع الفرقة، والحقدالتطاحن ومتاعب الحسد الذي يوجب 

                                                           
 .801، الآية البقرةسورة -1 

 .14-13ص-، ص1997 الإسكندرية، الجامعية،دار المطبوعات  ،الإسلاميةالوصايا والاوقاف في الشريعة  أحكامحسين، ج اأحمد فر-2 

 .34-33ص-ص، 1999 المعارف الإسكندرية،منشأة  ،وقواعدالإسلام مقاصد  والوقف فيالوصية محمد كمال الدين إمام،  -3 
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 المصلحة العامة ثانيا:

والمدارس والمكتبات  العامة، كالمساجد وهي مصلحة المجتمع فان الوصية باب من أبواب الإنفاق في وجوه الخير
 .قوانين التكافل في نظام الإسلام وعلى أصحاب الحق في التكافل الاجتماعي ولهذا كانت الوصية من

بإيصال ما عنده من  يوصي نت الموت أابل أن الوصية بالإضافة إلى ذلك وسيلة الإنسان إذا ما ظهرت أمار 
ذلك  الورثة، وغيريت عن فوخصوصا إذا خ عليها،وها إلى أربابها والإشهاد ونح أموال الناس من الودائع والبضائع

 .واجماعيع الفردي ا أبواب الصر  الاجتماعي، ويوصديحفظ التماسك  مما

الله  إن):) الله عليه وسلم فالوصية إذا أحسن المسلم استعمالها تحقق المصلحة العامة والخاصة مصداقا لقوله صلى
 1 .شئتم(( والكم زيادة في أعمالكم فضعوها حيثتصدق عليكم بثلث أم

 :حكم الوصيةالمطلب الثالث: 

التخيير بينهما، وهو حكم  نقصد بحكم الوصية: صفة التصرف الشرعية من حيث كونه مطلوب الفعل أو الترك أو
 :الوصية لها خمسة أحكام، عموما فوهناك حكم آخر يعرف بالحكم الوضعي للوصيةالتكليف 

كالوصية برد الودائع والديون التي لا يعلمها إلا الموصي، والوصية بقضاء الحقوق الشرعية، سواء كانت   :ةواجب-أولا
 .لله كالزكاة والكفارات، أو كانت لآدمي كالديون والودائع ونحوهما، والوصية برد المغصوب أو المسروق ونحوهما

 .المساكين، وجهات البر والخير: كالوصية للأقارب غير الوارثين، والفقراء و مستحبة-ثانيا 

: كالوصية بمعصية كبناء كنيسة، أو مصنع خمر، أو دار لهو، أو نشر كتب الضلال، والوصية لأهل محرمة-ثالثا
 .الفسوق والعصيان، أو كان فيها إضرار بالورثة، أو الوصية لوارث محاباة له

 .: كالوصية من فقير وارثه محتاجمكروهة-رابعا 

 .كالوصية من غني للأغنياء من الأقارب والأجانبمباحة: -خامسا 

                                                           
 31، ص  السابقالمرجع محمد كمال ، -1 
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التخيير بينهما، وهو  قصد بحكم الوصية: صفة التصرف الشرعية من حيث كونه مطلوب الفعل أو الترك أووقد ي
 .وهناك حكم آخر يعرف بالحكم الوضعي للوصية، 1الحكم التكليفي

 .للوصيةلتكليفي االحكم  الأول:الفرع 

أنها مندوبة في  قال ومنهم من نها واجبةافمنهم من قال  للوصية، التكليفييد نوع الحكم اختلف الفقهاء في تحد
حسب التأسيس الذي بنيت عليه الوصية  الأصل وليست واجبة ومن جهة أخرى يرونها الفقهاء مباحة أو محرمة

 :وهيفي الوصية خمسة  التكليفيوالحكم 

أو  صلاة،أو  وصوم،فدية  واجب، كالوصية بديون الله تعالى منوذلك عندما يتوقف عليها  الواجبةالوصية  أولا
وكذلك ديون العباد، إذا لم تكن ثابتة، أو موثقة  ...أو حج وجب عليه لم يؤده حينها،زكاة واجبة لم يدفعها في 

قاعدة لثبوتها بدونها وذلك أخذا بال بها،كالشهادة لم تجب الوصية   بها موثقة بطرق تثبت تبطرق أخرى فإذا كان
 2ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب((( (الكليةالفقهية 

الوصية لذوي الأرحام  المال، كذلككثير   الموصيإذا كان  والمساكين،ء اوذلك كالوصية للفقر  المندوبة:الوصية  ثانيا:
 .الأغنياءولو كانوا من  رثين،والأقرباء غير الوا

وهذا  تحابوا(تهادوا  (لقوله صلى الله عليه وسلم للتحبب،مندوبة  وهيكالهبة، لأنها   إليهم،د بذلك التحبب ار إذا أ
))الوصية للوالدين  تعالى:أخذا من قوله  الورثة، اهرية بوجوب الوصية للأقرباء غيرظوتفرد ال اجمهور،ما ذهب إليه 

   3(.والأقربين(

فان قصد  إليهم،بها التحبب  ء إذا لم يقصدمن الأقربا البعداء، وكذاككالوصية للأغنياء من   المباحة:الوصية  ثالثا:
 كانت مندوبة.   الرحم،التحبب وصلة 

بقصد  الأغنياء،من  كما إذا أوصى فمن لا حاجة له بها  مكروه،إذا ترتب عليها أمر  المكروهة:الوصية  بعا:ار 
أخذا من  وذلكلا، التضييق على العيال أو  فان وصيته مكروهة سواء أقصد الورثة،ر والتضييق على االأضر 
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 كثير،))الثلث والثلث   له:عنده عاده في مكة حيث قال  وقاص،أبي  لسعد بن وسلم،حديث النبي صلى الله عليه 
 إذا كان كذلك،وتكون مكروهة   ...((،أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس  أنك تذر ورثتك

 ر.القبو كالوصية بضرب القباب على   الدين،موضوعها مكروها في 

  1 لهو، أو دعارة. دار أو خمارة،كالوصية ببناء   تعالى،وهي الوصية بما حرمه الله  المحرمة:الوصية  خامسا:

 الحكم الوضعي الثاني:الفرع 

تتصف بها نتيجة لموافقتها للطلب أو عدم موافقتها له،  وأما حكمها بالمعنى الثاني: وهو صفة مذاهب الفقهاء التي
 :أثر في اعتبارها أو عدم اعتبارها، على النحو التالي ي يكون لهوهو الحكم الوضعي الذ

ئط ااستوفت أركانها وشر  اءها، عند كل مذهب من مذاهب الفقهاء إذار الوصية صحيحة تترتب عليها آ تكون-1
ئط صحتها فيه، فلا يترتب عليها اشرطا من شر  صحتها في هذا المذهب وتكون غير صحيحة إذا فقدت ركنا أو

 والصبي غير المميز الآثار كوصية المجنون شيء من

علماء هذا المذهب،  ئط النفاذ التي اشترطهااوالوصية الصحيحة تكون نافذة في كل مذهب إذا استوفت شر -2
فإنها تكون موقوفة على أجاز  مثلا، وتكون غير نافذة إذا فقدت شرطا منها، كوصية المدين بدين مستغرق

 .بهاصاحب الحق المتعلق 

الاختيارية في حياته فإن له  عليها، وتكون لازمة كالوصية امصر  الموصيالنافذة تكون لازمة إذا مات  وصيةال-3
 2.عليها االرجوع عنها ما دام حيا ولم يمت مصر 

 .الوصية أثر :الثالث الفرع

 الذي الوقت في به الموصي من له للموصي الملك ثبوت وهو عليها المترتب الأثر أي الثالث، بالمعنى الحكم وهو

 .الموصي حدده

 بسنة موتي بعد لفلان وصية العقار هذا يقول كأن ،للوصية وقتا الموصي حدد قد كان إذا :المؤقتة الوصية :أولا

 .القبول وقت من الملك ثبت ،لها المحدد الوقت عند أو الموت عند لها قبوله كان سواء الوصية له الموصي وقبل ،مثلا
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له في  للموصيثبوت الملك  يحدد لها الم وصي وقتا فحكمها مطلقة، ولمإذا كانت الوصية  :المطلقةالوصية  ثانيا:
  الموت، بل هي تملك عند الحال،تمليك في الوصية ليست ب لأن الوصية،لا وقت  الموصي،الموصي به وقت موت 

 1ت موانعها(لاوز  وشروطها،د الموت إذا استوفت الوصية أركانها عن بل يقع التمليك قبله،فلا يقع 

 :حكم تعجيل الوصيةالفرع الرابع:

تنفيذ الوصية يكون بعد الموت، والأفضل تعجيل الوصايا جهات البر في الحياة، وعدم تأخيرها لما بعد الموت؛ لأنه 
 .لا يأمن الموصي أن يفُرَّط بها بعد موته

 .امه، ويصرفه حال حياتهفالصدقة في حال الحياة أفضل من الوصية؛ لأن المتصدق يجد ثواب عمله أم

رْتَنِي إِلَى أَجَلٍ  وَأنَْفِقُوا):) قال الله تعالى -1 مِنْ مَا رَزَقْ نَاكُمْ مِنْ قَ بْلِ أَنْ يَأْتيَ أَحَدكَُمُ الْمَوْتُ فَ يَ قُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّ
 .[10: ]المنافقون ((،قَريِبٍ فأََصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالحِِينَ 

رَيْ رةََ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: يَا رَسُولَ الله، أي  أبي هُ  وَعَنْ  -2
قَ وَأنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ، تَخْشَى الفَقْرَ وَتَأمُلُ الغِنَى، وَلا تُمهِْلُ »الصَّدَقَةِ أعْظَمُ أجْراً؟ قال:  أنْ تَصَدَّ

 متفق عليه.«. تِ الحلُْقُومَ، قُ لْتَ: لفُِلانٍ كَذَا، وَلِفُلانٍ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلانٍ حَتىَّ إِذَا بَ لَغَ 

 المبحث الثاني: أركان الوصية:

، فإنها تشترط لإنشاء الوصية توافر جملة من الأركان قسمها والشريعة الإسلاميةبالرجوع إلى أحكام قانون الأسرة 
أما الموصي فيشترط أن يكون أهلا للتبرع  والموصي به،له  الموصيالصيغة، الموصي، معظم الفقهاء إلى أربعة، وهي 

 وعليه سوف نفصل في الأركان 2قانونا فاذا فقد شرط الأهلية لا تصح وصيته، فلا تصح وصية المجنون والصغير
الثالث فنتناول فيه  فنتناول في المطلب الأول ركن الموصى، وسنتطرق في المطلب الثاني الموصي له، أما المطلب

 :التاليعلى النحو  الوصية، وعليه سنفصل  صي  غة، وعن المطلب الرابع فسنتطرق فيه لالموصي ب  ه
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 المـــوصي :المطلب الاول

من قانون الأسرة على شروط يجب توافرها في الموصي لصحة الوصية بقولها: "يشترط في  186نصت المادة 
( سنة على الأقل". أي أنها تشترط أن يكون 19لغا من العمر تسع عشرة )الموصي أن يكون سليم العقل، با
 :يليالموصي من أهل التبرع بتوافر ما 

السابقة الذكر فإن وصية المجنون تعد باطلة بطلانا مطلقا باعتباره عديم  186تطبيقا للمادة  العقل:سلامة  -
لمذهب المالكي، فإن الوصية متى صدرت صحيحة لا الأهلية، كما ينطبق هذا الحكم أيضا على المعتوه، وحسب ا

 .ذلكتبطل بزوال أهلية الموصي بعد 

البلوغ: إن الوصية تصرف مالي، وهي من التصرفات الضارة ضررا محضا، إذ لا يقابلها عرض دنيوي، وعليه فإن -
البلوغ تنص المادة المشرع أكد على شرط  ولذا فإنالوصية الصادرة عن صبي مميز تكون باطلة بطلانا مطلقا، 

وهو من    قانون الأسرة، بالرغم من أنه من المعروف أن مناط التكليف في الأحكام الشرعية هو البلوغ،  186
نفس  والتي هيسنة كاملة،  19من القانون المدني التي تحدد سن الرشد القانوني ببلوغ  40الوارد بنص المادة  المبدأ

 .الأسرةن من قانو  186السن الواردة بالمادة 

، والتبرعات، كما هو الحال في باقي التصرفات خاصة في الهبات بالإيصاءيجب أن يتوافر رضا الموصي  الرضا:-
، كما لا والهازل والمخطئ باطلةوصية المكره  وقضاء أنالمتفق عليه فقها  ولهذا فمنغير صحيحة،  وإلا كانت

ولا بورثته، إذ القاعدة المقررة في هذا الشأن أنه "لا ضرر  تضر والوصية هناتصح وصية السكران، لأنه لا قصد له 
 1) ."ضرار

 لـه الموصي :المطلب الثاني

 ولا قاتلاجهة معصية،  وألا يكون، والاستحقاقله أن يكون موجودا، معلوما، أهلا للتملك،  الموصييشترط في 
 .لهللموصي أو وارثا 

الوصية، و وجوده قد يكون حقيقة ، أو حكما )تقديرا(   و هذا عند إنشاء موجودا:له  الموصيأن يكون 1 -
من قانون الأسرة التي نصت على  187فقد تعرضت لمسألة الوصية للحمل كل من المادة المعدوم. كالحمل أو 
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"لا يرث الحمل إلا إذا ولد  فيها:منه التي جاء  134والمادة  "،"تصح الوصية للحمل بشرط أن يولد حيا... أنه:
من القانون المدني التي  25المادة  "، وكذابدت منه علامة ظاهرة بالحياة صارخا، أو استهلإذا  بر حياويعتحيا، 

 ""على أن اجنين يتمتع بالحقوق التي يحددها القانون بشرط أن يولد حيا الثانية:تنص في فقرتها 

جاء موافقا لما ذهبت إليه  ذا ماوه ،1للحياةهذه المواد في ضرورة الولادة المصحوبة بعلامة ظاهرة  واتفقت كل
ويحتمل  الوصية،الوصية في بعض الحالات إلى من لم يكن موجودا وقت إنشاء  وقد تكون الإسلامي.أحكام الفقه 

ولا ما يصطلح عليه بالوصية للمعدوم،  ، وهذا2أن يوجد في المستقبل سواء وجد عند الوفاة أو لم يوجد إلا بعدها
التي لم يورد القانون اجزائري نصا بشأنها؛ لذا نطبق عليها أحكام  وهي الحالة انعدم. به من كان موجودا ثم يراد

له قائما وظاهرا؛ لما  الموصي، التي تجيز الوصية للمعدوم، وتبقى الوصية ما بقي الأمل في وجود 3المذهب المالكي
 .الأخيرله إلى أن يتحقق اليأس من وجود هذا  الموصيفيه من حماية مصلحة 

( كفلان بن فلان أو جهة البر الفلانية، أو بالاسموذلك بالتعيين )بالإشارة أو  معلوما:له  الموصيأن يكون 2 -
 وفاحشة لاله مجهولا جهالة مطلقة  الموصيألا يكون  الشرط، العلم. ويقصد بهذابتعريفه بالوصف كفقراء طلبة 

 ويرجع تقدير، اسمهن اجامعة مثلا دون ذكر يمكن دفعها، وإلا بطلت الوصية، كما لو أوصى شخص لطالب م
جمهور الفقهاء هذا الشرط حتى يمكن تنفيذ الوصية؛ ذلك أنها لا تلزم إلا  وقد قرر للقاضي.له  الموصيمعلومة 
من قانون الأسرة(، إلا أنهم استثنوا من هذا الشرط الوصية لله تعالى  192و 184له )المواد  الموصيبقبول 

حكم  والإحسان تأخذوجود مفهوم التكافل في مثل هذه الوصايا، كما أن أعمال البر  ساس ذلكوأ، ولأعمال البر
 .القصد منها لاتحاد وإن تعددتالنوع الواحد 

مخالف باستثناء الحنابلة الذين لهم رأي  -فقد اتفق الفقهاء  الاستحقاق:له أهلا للتملك و  الموصيأن يكون 3 -
له ليس أهلا للتملك  الموصيتصح الوصية لحيوان مثلا، و تبطل على أساس أن  على اشتراط ذلك، و عليه فلا -
 .الاستحقاقو 
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ذلك حسب بعض الفقهاء، من أن الوصية لمن ليس أهلا  وقد يفهمأما قانون الأسرة فقد أغفل هذا الشرط، 
ن للتمليك؛ بل قد تكون صحيحة في بعض الحالات، كالوصية لبناء مسجد أو مدرسة لكنها لا تكو  للاستحقاق
 1.أي إخراج مال من تركته بتصرف،مجرد وصية 

و يقصد باجهة المعصية اجهة المحرمة شرعا و قانونا، فالوصية شرعت  معصية:له جهة  الموصيألا يكون 4 -
 .لتكون قربة أو صلة ، و شرعت للإصلاح و الخير لا من أجل الفساد و المنكر و الخروج عن المعقول

لا  والمعاهد التي، والكنائسلمسلم أن يوصي جهة حرمتها الشريعة الإسلامية كالوصية لدور اللهو، يصح ل ولذا فلا
عليها محرم، كالوصية التي يكون  ولكن الباعثإليها غير محرمة في ذاتها،  الموصياجهة  المسلمين. وقد تكونتخص 

والحنابلة ومنهم المالكية  حسب-الرأي الراجح هنا ، فوالخليلةالعلاقة غير الشرعية بين الموصي  استمرارالهدف منها 
مناف لمقاصد الشريعة الإسلامية مما  والنية والباعث حينئذباطلة؛ لأن العبرة بالقصد  أنها- وابن القيمتيمية  ابن

 .منه 98و97القانون المدني فإننا نجده أقرب إلى هذا الرأي من خلال المواد  وبالرجوع إلى. 2يجعلها باطلة

المذاهب في نوع القتل المانع من الوصية، فالحنفية اعتبروا أن  اختلفت للموصي:له قاتلا  الموصيألا يكون 5 -
القتل المقصود هنا هو القتل عدوانا بغير حق أو عذر شرعي، سواء كان عمدا أم خطأ، أما القتل بالتسبب، فلا 

 .الورثةيمنع إرثا و لا وصية، مع جواز الإجازة من 

القتل بغير حق سواء كان عمدا أم خطأ، مباشرة أم تسببا، أما  والوصية هوأن القتل المانع من الإرث  ابلةوقال الحن
 .صحيحةإذا حصلت الوصية بعد اجرح المفضي إلى الموت كانت 

 والقتل لاأن القاتل يستحق الوصية سواء كان القتل عمدا أم كان خطأ؛ لأن الوصية تمليك كالهبة،  ويرى الشافعية
 .يبطل الهبة فلا يبطل الوصية

 :-وسلم عليه  الله صلى-إلى قوله  وهذا استن ادافي الوصية،  الاستحقاقوذهب المذهب المالكي إلى أن القتل يمنع 
، غير أنه يرى أن الوصية تصح للقاتل خطأ؛ لأنها تمليك كالهبة، أما إذا حصل القتل عمدا بعد 3"لا وصية لقاتل"

لإرادة  احتراماإلى الوفاة  المفضية له من الوصية، كما تنفذ الوصية التي تنشأ بعد الإصابة وصيالمإنشاء الوصية حرم 
له  الموصيالموصي.    بالرجوع إلى قانون الأسرة ، فإنه أخذ بما ذهب إليه الفقه المالكي؛ حيث اشترط قتل 
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إذن بالقتل العمد عدوانا بدون حق و ، فالعبرة 1منه 188للموصي عمدا لعدم استحقاق الوصية و هذا في المادة 
من قانون الأسرة المتعلقة بالميراث بصفة عامة،  137ليس بالقتل الخطأ ، و هذا ما يساير ما جاءت به المادة 

وعليه فإنه لا يستحق الوصية قاتل الموصي عمدا سواء كان فاعلا أصليا أو شريكا أو شاهد زور أدت شهادته إلى 
يذه، و لا يستحقها من كان عالما أو مدبرا للقتل و لم يخبر السلطات المعنية ) كل هذا إذا الحكم بالإعدام و تنف

له أهلا  الموصيمن قانون الأسرة (، و يشترط هنا أن يكون  135و  137جأنا للتفسير الموسع لأحكام المواد 
لاحظ في هذه الأحكام هو للمسؤولية اجزائية دون عذر قانوني ، و ألا يكون في حالة دفاع شرعي . وما ي

 .أخرىمن جهة  وقانون العقوبات والقانون المدنيبين كل من قواعد قانون الأسرة من جهة  الانسجام

ى لكل : "إن الله أعط -صلى الله عليه و سلم  -وهذا مصداقا لقوله  للموصي:له وارثا  الموصيألا يكون 6 -
: "لا وصية  -صلى الله عليه و سلم  -قال رسول الله  ه:قول، و عن ابن عباس 2ذي حق حقه فلا وصية لوارث"

قوانين الدول الإسلامية في شأن جواز الوصية لوارث من عدمه، أما  وقد اختلفت.  3لوارث إلا أن يشاء الورثة"
 قراراتها.المحكمة العليا في  وقضت بهمن قانون الأسرة،  189المشرع اجزائري فقد أخذ بهذا الشرط بنص المادة 

 .وهذا ما سنقتصر عليه فيما يخص هذا الشرط

 بــه الموصي :المطلب الثالث

، كما يشترط أن يكون وقابلا للتمليكمتقوما  وأن يكونبه أن يكون مالا قابلا للتوارث،  الموصييشترط في 
 .التركةعن ثلث  وألا يزيدبالدين  وغير مستغرقموجودا عند الوصية 

 :نوعانبه الذي يصلح للإيصاء  فالموصي للتوارث: به مالا قابلا الموصييكون  أن-1

نوع يصلح أن ينتقل بالميراث أي يصح أن يكون تركة كالأموال الحقيقية أي النقود ، و الأشياء العينية، و  -
 .و نحوها الارتفاقالحقوق التي تتعلق بها كحقوق 

التعاقد عليه حال الحياة فيصح أن ونوع لا يكون من الحقوق التي تورث و لكن تصح به الوصية، لأنه يصح -
      يوصى به بعد الوفاة، وذلك كالأموال الحكيمة كالمنافع مثل سكن دار، أو زراعة أرض و غيرها.

                                                           
 ي عمدا"."لا يستحق الورثة الوصية من قتل الموص :الأسرةمن قانون  188لمادة تنص ا -1 

 رواه الترمذي -2 

 الدار قطني.رواه  -3 

 -  شخصيا.، إذ هو في الغالب لا يقصد بها نفعا والمعروفلأن الوصية تصرف يلاحظ فيه التوسيع على الموصي، لتسهل عليه أبواب البر 
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في  والتي تدخل"للموصي أن يوصي بالأموال التي يملكها  تنص:التي  190وهذا ما أقره قانون الأسرة، في مادته  
الحالة الأخيرة  وفي هذهأجاز الوصية بالمنافع لمدة معينة أو غير معينة  وعليه فقد"، ملكه قبل موته عينا أو منفعة

 .الأسرة(من قانون  196 )المادةله  الموصيتنتهي بوفاة 

 وليس منفعةبه إذا كان مالا  بالموصيخاص  وهذا الشرطبه متقوما وقابلا للتمليك:  الموصييكون  أن -2
يصح  والمال الذيأن يكون مالا، فلا تصح الوصية بالميتة مثلا، ، ويقصد بالمال المتقوم ولاحقا عينيا

 وكل ما، والخنزير والمخدراتبه فالخمر  الانتفاعأن يكون موضوعا للوصية يجب أن يكون مما يباح 
 1.في مفهوم الشرع الإسلامي متقومههو محرم أو معصية أموال غير 

الوصية  باعتبارا يجوز تملكه بعقد من العقود كالبيع أو الهبة به للتمليك فيقصد بها أن يكون مم الموصيأما قابلية 
ولا تصح الوصية بالأموال المباحة غير المملوكة بعقد معين،  وعليه لا، الأسرة(من قانون  184 )المادةتمليكا 

 .والمهنية المحضةالحقوق الشخصية  وغيرها منالعامة أو الأموال العامة،  بالوظائف

متفق عليه إذا كان المال معينا بالذات أو جزء  وهذا الشرط الوصية:موجودا عند  به الموصييكون  أن -3
 ولذا لابه هنا في ملك الموصي عند إنشاء الوصية،  الموصيشائعا في مال معين، فيجب أن يكون 

الغير بعد الوفاة فيكون  وإن أجازهابعد الوصية ثم مات،  وإن ملكهتصح الوصية بملك الغير حتى 
من قانون  190أكدها المشرع اجزائري في المادة  وهذه الأحكام  ،إلا بالقبض ولا تتممنه  ذلك هبة

الأشياء  ويقصد هنابالأموال التي يملكها الموصي عند الوصية،  الايصاءالأسرة التي تشترط أن يكون 
معين،   نوعولاجزء في شيء معين  ولم يكنبه غير معين بالذات  الموصيالمعينة بالذات، أما إذا كان 

إلا أن هناك مسألة  الوصية. وإلا بطلتبل كان شائعا في المال كله فيشترط وجوده عند الوفاة، 
ما أوصى  وذلك إذاالوفاة،  ولا وقتبه غير موجود وقت الوصية  الموصيتصح فيها الوصية مع أن 

قبيل الوصية بالمنافع، بغلة بستانه فتكون له الغلات المستقبلة ما دام حيا، لأن الوصية بالغلة من 
 2 .تجوز الوصية بها مع أنه يحصل عليها وقتا بعد آخر في المستقبل بعد وفاة الموصي وهذه الأخيرة

به مستغرقا بدين : يشترط لنفاذ الوصية ألا يكون الموصي مدينا بديون تستغرق جميع  الموصيألا يكون  -4
 ث لتعلق حق الدائنين بأموال المدين،ماله، وذلك لأن ديون العباد مقدمة على الوصية و الإر 

                                                           
 .55. ص المرجع السابقعمر حمدي باشا.  -1 

 .100. ص ابقالمرجع الس. شرح قانون الوصيةمحمد أبو زهرة.  -2 
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من  180فالديون تأتي في المرتبة الثانية بعد مصاريف التجهيز و الدفن بالقدر المشروع حسب المادة 
قانون الأسرة، فأداؤها واجب بينما الوصية في غير الواجبات مندوبة أو مباحة، و الواجب مقدم 

 تعالى:لنسبة لأساس تقديم الدين على الوصية مع قوله أما با ،على المندوب و المباح في أحكام الفقه
الله  كرم-أي بتقديم الوصية على الدين؛ فإنه قد روي عن علي  1"من بعد وصية توصون بها أودين"

الله عليه واله  صلى- رسول الله وقد شهدت"إنكم تقرؤون الوصية قبل الدين،  قال: أنه-وجهه 
تقديم القرآن للوصية على الدين لم يكن لتقديمها في  ليه فإنوع "،بالدين قبل الوصية بدأ-وسلم 

 .ذلكحتى لا يهمل الورثة  ووجوب تنفيذهاالرتبة؛ بل لتبيان أهميتها 

 .الدين، أو إذا أجازوا إنفاذ الوصية قبل وأسقطوا ديونهموقد تصح الوصية بمال مستغرق بالدين إذا أبرأه الغرماء 

الوصية في  "تكون أنه:قانون الأسرة على  من-185نصت المادة  كة:التر به عن ثلث  الموصيألا يزيد  -5
وهذه هي الحدود الشرعية  "،حدود ثلث التركة، وما زاد على الثلث تتوقف على إجازة الورثة

 .والقانونية للوصية

 ةالرابع: الصيــغالمطلب 

الوصية؛ فهي تأبى التنجي ز، وذلك إن الأصل في صيغ التصرفات أن تكون منجزة، ولا يخرج عن هذه القاع دة إلا 
 أج ل والأجلبحكم طبيعتها لأنها تصرف مضاف إلى ما بعد الم وت، وبالتالي فإن صيغتها لا تكون إلا مضافة إلى 

هنا هو وفاة الموصي، كما يمكن أن تكون صيغة الوصية معلقة على شرط بحيث إذا تحقق هذا الشرط أصبحت 
افة إلى أجل. وقد اختلف الفقه في ركن الصيغة من حيث توافق الإرادتين؛ أي الوصية قائمة، ورغم ذلك تظل مض

 :الإيجاب والقبول وانقسموا في ذلك إلى آراء

قال إن الوصية تلزم بالموت من غير حاجة إلى قبول، وأنها لا ترتد بالرد عنده، -زفر-فالأحناف وخاصة الإمام
 .ت ملك الوارثوحجته أن ملك الموصي له يثبت بالخلافة كما يثب

ويرى جمهور الفقهاء أن للموصي له حق الرد، لأنه لا شيء يدخل في ملك الإنسان جبرا عنه غير الميراث بمقتضى 
نص الشارع، ولأن الموصي له يجب أن يعطى حق الرد دفعا لاحتمال الضرر، فضرر المنة ثابت، ومن الناس من لا 

  .كثر مما فيه من نفعيقبله، ولأن الموصي به قد يكون ملزما بمؤن أ
                                                           

 .12. الآية سورة النساء -1 
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 :وق د اتفق على ما ي لي

 .أن القبول لا يكون إلا بعد الوفاة، و لا عبرة به في حياة الموصي -

و لكن شرط ثبوت الملكية أو لزومها هو القبول  -وهو ركنها الوحيد  -أن الوصية تنشأ بما يجاب من الموصي  -
 .لإنشاء التصرف، فكان لا عبرة به إلا عند تنفيذ أحكامهبعد وفاته؛ لأن القبول إنما هو لثبوت الملكية لا 

  أن القبول أو الرد لا يشترط فور وفاة الموصي، بل يثبت على التراخي، و أنه يقبل عن المجنون و المعتوه و الصبي -

  .غير المميز ممن له الولاية عليه

ي بالوصية فقط دون حاجة لاقترانه بالقبول منه تصريح الموص 1فقرة 191أما قانون الأسرة فقد اشترط في المادة 
منه على ما يلي: "يكون قبول الوصية صراحة أو ضمنا بعد وفاة الموصي"،  197من الموصي له وأكدت المادة 

وهذا ما يبين نية المشرع في اعتبار الوصية تصرفا ينشأ بالإرادة المنفردة للموصي، بحيث أكد على وقوع القبول بعد 
لي عدم اقترانه بالإيجاب؛ وعليه فإن القبول لا يكون إلا شرطا للزوم الوصية، وبه تثبت ملكية الموصي الوفاة وبالتا

 .به

وبالرجوع  إلخ،أما بالنسبة للتعبير عن هذه الصيغة، فقد اختلفت المذاه ب في وسائله من عبارة وكتابة وإش ارة...
منه يكون باللف ظ، وبالكتابة، أو  60رادة حسب المادة إلى الأحكام العامة للقانون الم دني فإن التعبير عن الإ

بالإشارة المتداولة عرفا، كما يكون باتخاذ موقف لا يدع أي شك في دلالته على مقصود صاحبه، ويجوز أن يكون 
 .ضمنيا حسب الفقرة الثانية منها

بعض الفقهاء يوردها في باب  هذا بالنسبة لركن الصيغة، أما بقية الأركان من موصي، وموصى له، وموصى به فإن
 شروط الوصية ويعتبرونها شروطا لا تصح الوصية إلا بها.

 خلاصة الفصل الأول:

قدمنا أن الوصية خلافة اختيارية مؤجلة يقررها الشخص فى ماله بغير عوض، فهى من قبيل العطايا المضافة إلى ما 
نظام قديم، وتشير الدراسات إلى أنه قبل أن تستقر أحكام نظام الوصية أو الخلافة الاختيارية فى المال و ،بعد الموت

 .المواريث كانت الوصية هى النظام المتبع فى تمليك الأموال بعد الوفاة
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، واتفق الفقهاء أجمع العلماء فى جميع الأعصار والأمصار على جوازها أنه مشروعية الوصيةوقد تبين لنا عن 
مندوبة ، مباحة ،  واجبة،تدخل فيها الأحكام التكليفية الخمسة: القانونين على صحتها ووجوب تنفيذها، وأنها 

أما عن أركانها الأربعة فهي  ، على حسب الحالة التي  عليها الموصى أو الموصى له او الوصية، مكروهة ، محرمة 
 .الموصى فيه: وهو المال أو التصرف، و وصى إليه: وهو محل الوصيةالم، و لموصي: وهو من صدرت منه الوصيةا

 الصيغة: وهي الإيجاب من الموصي، والقبول من الموصى إليه.وأيضا 
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 أحكام الوصية الفصل الثاني:
 المبحث الاول: شكل الوصية اجراءاتها تزاحم الوصايا

 المطلب الاول: شكل الوصية

 راءات الوصيةالمطلب الثاني: اج

 المطلب الثالث: تزاحم الوصايا

 المبحث الثاني: مبطلات الوصية

 من طرف الموصي إبطال الوصيةالمطلب الاول:

 من طرف الموصي له :إبطال الوصيةالمطلب الثاني

 من طرف الموصي به إبطال الوصية:المطلب الثالث
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 طئة:و ت

القانونية الكثيرة الإنتشار في الحياة العملية باعتبارها من أهم الوصية في وقتنا الحاضر من أهم التصرفات  تبرعت
التبرعات بالأموال بعد الموت. وقد نظم المشرع اجزائري أحكام الوصية ضمن قانون الأسرة، كما نص عليها 

فرت باعتبارها سببا من أسباب كسب الملكية في القانون المدني. فإذا استوفى هذا التصرف التبرعي أركانه وتوا
شروطه وفق ما اقتضاه القانون، ترتبت عليه آثاره وانتقلت بموجبه ملكية المال المتصرف فيه من المتصرف إلى 

، وهذا ما سنتعرض له في هذا الشروط أو بعضها فإن الوصية تبطلالأحكام و المتصرف إليه، فإذا لم تتحقق هذه 
 .الفصل

 الوصية مالفصل الثاني: أحكا

عن  ائري تعبير ااجز  قانون الأسرة في من مقاصد الشريعة الإسلامية، وجاء ذلك اق كثير ن أحكام الوصية تحقإ
شامل للأحوال الشخصية يرفع حرج المذهب  الاتجاه الفقهي المعاصر، وكانت أحكام الوصية غايتها إصدار قانون

 أيدي القضاة في المحاكم الشرعية. الواحد ويحسم فوضى الأحكام التي توزعها

 والتنفيذصحيحة قابلة للإثبات  كانت وشرائطهانشأت الوصية مستوفية لمقوماتها  إذا ذكر أنهأن ن هناتنا ولا يفو 

 .لهالم يوجد مبطل  ما هذاو 

 اوإجراءاته ول: شكل الوصيةالأ بحثالم

 تمهيد:

صية واجبه تتعلق يجعل الو  مما وتنفيذهايضع أحكام بارزة من حين إثباتها  ياجزائر أحكام الوصية في قانون الأسرة 
 .المالية والحقوقبالمنافع 

وفي المطلب الثاني سنتطرق إلى  الوصية،شكل في المطلب الأول  نعالج ثلاثة مطالبولذا نقسم هذا المبحث إلى 
 .الوصاياحم اوتز وفي المبحث الثالث سنتحدث عن  وتنفيذهاإثبات الوصية  كيفيةمن   ءات الوصيةاإجر 
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 يةالمطلب الأول: شكل الوص

في بلادنا كانت تخضع  أن أشير إلى أن الوصيةيجب علينا ئري من شكل الوصية اقبل التعرض لموقف القانون اجز 
 .المتضمن القانون المدنيم 1975سبتمبر  26 المؤرخ في1 5/85ر لأحكام الشريعة الإسلامية قبل صدور الأم

الواجب توافره في الوصية  لم ينص على الشكل ئرياالقانون المدني يتضح لنا أن المشروع اجز  وبمراجعة نصوص
متعلق بالشهر،  ولا كشكلإثبات  والا كشكل باعتبارها تصرفا رضائيا صاد ا ر من جانب واحد لا كشكل انعقاد

قانون الأسرة لم يكن  وبما أنمنه بشأن هذه المسألة  775بموجب المادة  إلى قانون الأحوال الشخصية وإنما أحال
نفس  إنه يجب الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية طبقا لنص المادة الأولى الفقرة الثانية منف قدر صدر بعد

قانون الأسرة أحكام  صدورقبل و على شكل الوصية المبرمة في ظل القانون المدني  وعليه سيريالقانون المذكور. 
 2.الشريعة الإسلامية

 ءات الوصيةاالثاني: إجر  طلبالم

 تمهيد:

عقد  بموجب إثباتهاكيفية   وسنبرز الوصية إثبات طرق أولا ، نتناولوتنفيذ الوصيةات الوصية في إثبات ءاتمكن إجر 
لكيفية  سنتطرق وبعدها قضائيبموجب حكم ، أو في حالة اثباتها العقاري بالإشهار اثباتهاأو في حالة  توثيقي
  تنفيذها.وطرق 

 اولا: إثبات الوصية

 تصرفا باعتبارها والوصية والتصرفات عامة،في العقود  الرضائيةهو  لإسلاميةا الشريعةفي  هيعلإن المستقر 

 وشهادة الشهودكالكتابة   الإثبات،طرق  جزميع إثباتها كنيمو  الموصيدة ادة منفردة هي إر ابإر  تنشأ قانونيا

 مر " أن الرسولللإثبات، فعن "ابن ع تيسيراو  للاحتياط الوصيةالخ .و قد حث الشارع الإسلامي على كتابة ...
 مكتوبة وصيتهبه إلا  يوصيأن  يريدو له شيء  يبيت ليلتين: " ما حق امرئ مسلم  قالوسلم  هيعلصلى الله  الله

 ".سهأر  عند
                                                           

 30/09/1975الصادرة بتاريخ  12السنة  ،78العدد  الرسمية،بالجريدة منشور -1 

 ..220-219ص-، صسابقال مرجعالنسيمه، شيخ -2 
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 1.مكتوبة عنده وصيتهإلا أن تكون  المسلم واحتياطما لحزم وقال الشافعي: 

وسائل إثبات  ومن أهم يا الوصية،از مز ار لكي تكون الوصية صحيحة لابد من توفر وسائل إثبات حتى يمكن إبو 
 ومنها يمكنالوصية يوجد عنصرين أولا يكون إثباتها بموجب عقد توثيقي وثانيا يمكن إثباتها عن طريق القضاء 

 :-الآتي تفصيل هذين العنصرين على النحو

تنص على هذه  دة التيوالما ئري في إثبات الوصيةاي المشرع اجز أفي تفصيل هذين العنصرين نأخذ ر  وقبل الخوض
 وتحرير عقدأمام الموثق  الموصي " بتصريحتثبت الوصيةئري على أنه "امن قانون اجز  191المسالة نصت المادة 

 هامش أصل الملكية" يتبين لنا من هذا النص أن ويؤشر علىقاهر تثبت الوصية بحكم  وجود مانع وفي حالةبذلك 
عقد رسمي يحرره الموثقة  الوصية فاعتبر أن الوصية تثبت أصلا بموجب ئري حسم مسألة إثباتاقانون الأسرة اجز 

 2.أصل الملكية استثناء تثبت الوصية بموجب حكم قضائي يؤشر به على هامش

 :إثباتها بموجب عقد توثيقي-الفرع الأول 

 من 2ف 191 المادة: هيعلوهو ما نصت  الموثق،من  يحرر تصريحيتثبت بموجب عقد  الوصيةالأصل أن 

 ."بذلك وتحرير عقدأمام الموثق  الموصي بتصريحإلا  الوصيةلا تثبت  بقولها.الأسرة  قانون

عي عند اوير الواجب توافرها في العقود  والترتيباتءات االإجر  جميع يراعيلهذا العقد أن  تحريرهعند  وعلى الموثق
عن كل ما يمكن أن يؤدي إلى  زالة اللبسوإ والموصي به، له والموصي الموصيتحرير العق الإشارة بدقة إلى صفة 

الوصية بوكالة أي بحضور وكيل الموجب فيجب  وإذا حررت" العقود. اشتباه الوصية أو اختلاطها فيما يماثلها من
 3الوكالة بحيث يشترط أن تتوفر نفس الشروط الواجب توافرها في عقد الوصية" الانتباه إلى تلك

 هايف تتوفر أن شترطي بحيثالانتباه الى تلك الوكالة  فيجب الموصي، ليوكر بوكالة أي بحضو  الوصية وإذا حررت
 .ذلك توضيح وقد سبقذاته  الوصيةنفس الشروط الواجب توافرها في عقد 
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 .التسجيلالنصوص الموجودة في قانون  هو طرحيالسؤال الذي  أن يرغ

 تسجيلبخصوص  التسجيلمن قانون  64نص المادة  ايحالفهل نطبق  1الوصية ليبتسجالمتعلقة منها  مايسلا

 قد الوصية تحرير طريقةما دامت  الثابت،العقود الأخرى ذات الرسم  تسجيلأم نطبق القواعد العامة في  الوصية

 مودعة أولها شكل آخر كما هي معروفة في القانون وليست وصيةئري كونها عقدا اقانون الأسرة اجز  هايف فصل

 .تشريعات الأخرىوالالفقه  وفي بعض الفرنسي

 .كثيرةبشأن هذه النقطة ونقاط أخرى   حتميةالساري المفعول أصبح  التسجيلقانون  تعديلفإن  ومن ثمة

 به عملي وهو مامن العقود الخاضعة لهذا الرسم  كغيرهاتسجل برسم ثابت   الوصيةأن  الميدانفي  والمعمول به

 .التوثيقمكاتب  في

 إذ أعطى لهم المشرع صفة الموثق بالخارج و بالخارج،ئر اقناصل اجز  يحررهي العقد الذ التوثيقي بالعقد ويلحق

 الوظيفة بتنظيمالمتعلق  02/03/1977المؤرخ في: 77/12 الأمر:من  2ف  37 المادة:حة في اصر  تنصو 
 له من قبل والتي تقدمالطرف  الوحيدةالعقود  وغيرها من الوصايا لتحريرعلى أن القنصل مؤهل  القنصلية:

  2.صحتها، واستلامها وإيداعها والمصادقة على ،الرعايا

الخاصة بصورة نهائية في  ء النهائي لكي تكتسب عن طريقة الملكيةايعد الإشهار هو الإجر  العقاري:الإشهار 
من القانون المدني  793ما أشارت إليه المادة  على وجه التحديد من خلال المحافظة العقارية حسب راتالعقا

الأخرى في العقار سواء كان ذلك بين المتعاقدين أو في الغير إلا إذا  العينة والحقوق: "لا تنقل الملكية صوالتي تن
 .العقارالتي تدير مصلحة لشهر  القوانين وبالأخصءات التي ينص عليها القانون االإجر  روعيت

الرسوم الإشهار العقاري.  عمليةاو من خلال المكلف بعملية الإشهار العقاري وهو المحافظ العقاري مع خضوع ال
رده له هذه الوصية، لأنه برفضه لها ترد ب الموصي أولا وقبول الموصيهذا وتجدر الإشارة إلى أن الشهر يتم بعد وفاة 

                                                           
 يستلمونهاأو التي  الموثقين المودعة لدى الوصاياإن  :09/12/1975 المؤرخ في 76/105الصادر بالأمر: التسجيلمن قانون  64المادة: تنص  -1 
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لا ينص على شهر الوصية خلافا ما هو في القانون المصري ،  ياجزائر المشرع  أما1من قانون الأسرة. 201المادة 
أو حقا عينا ا ينص على شهر الوصية إذا كان محلها عقار  1923سجيل المصري الصادر في قانون الت لم يكن

الأحياء و الوصية تصرف مضاف إلى  متعلق به ، إذ أن التصرفات التي أخضعها للتسجيل في التصرفات فيما بين
لسنة  114لعقاري رقم القانون ، غير أن قانون تنظيم الشهر ا ما بعد الموت و قد كان ذلك نقصا واضحا في هذا

 منه 9ل معمولا به حتى ألان تدارك هذا النقص إذ نصت المادة اولا يز  1947يناير  المعمول به منذ أول 1946

 2.حة على وجوب شهر الوصيةاصر 

 قضائي:إثباتها بموجب حكم  :ع الثانير الف

وجود مانع قاهر  وفي حالة"  بقولها: الأسرةمن قانون  191/2 المادة: وقد نصت الأصل،عن  وهو الاستثناء 
 " الملكيةعلى هامش أصل  ويؤشر بهبحكم  الوصيةتثبت 

 ولهبحكم  الوصيةإثبات هذه  يتطلب فيها عادية قضائيةله باعتباره صاحب المصلحة رفع دعوى  الموصيبمكان 

 نع القاهر الذيإثبات الما ه خاصةيوعل ،وبالشهود التوثيقفي ذلك بمشروع العقد الموجود بمكتب  ينستعي أن

 وصار الوصيةفاذا صدر حكم بإثبات هذه  الأصل،في عقد توثقي لأن هذا هو  الوصيةهذه  تحريردون  حال

 3.الملكيةأشربه على هامش أصل  نهائياالحكم 

 وجديةملزم بالتأكد من مدى توفر  – الوصيةدعوى إثبات  –أن القاضي المرفوع أمامه هذه الدعوى  هناوأكد 

 للاستثناء إلا بتعذر ولا يلجأ يعملالدعوى لأنه لا  والا رفض بالتثبيت،اهر فان ثبت له ذلك حكم الق المانع

 حة فيافصلت صر  191 وأن المادة للموثقين، ولا سيما الوطنيةالغرفة  هيعلتؤكد  وهو ما بالأصل، العمل

 :هيفرها الذي جاء افي قر  العلياأكدته المحكمة  وهو ما 4.الإثبات مسألة

 وجود مانع قاهر وفي حالة بذلك، وتحرير عقدأمام الموثق  الموصي بتصريح الوصيةأنه تثبت  قانونا المقر من
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 .الملكيةعلى هامش أصل  ويؤشر بهبحكم  الوصية تثبت

 بها أمام الموثق قد طبقوا التصريحبسبب عدم  الشفوية الوصيةفإن قضاة المجلس بقضائهم استبعاد  ومن ثمة

 1.القانون صحيح

 ئري قد حددت لناامن القانون المدني اجز  16 المادةالى أن  يرنشنختم كلامنا في مسألة الاثبات  وقبل أن

 على يسري الأولى:إذ نصت في فقرتها  الوصية،المكان بشأن  حيثمن  القوانينتنازع  الإسناد في حالة ضابط

 أو من صدر منه الموصيالك أو قانون اله الموت،التي تنعقد بعد  والوصية وسائر التصرفات ثاالمير 

 ." وقت موته التصرف

 :هيفر جاء افي قر  العلياذلك المحكمة  وأكدت على

 قانون الهالك أو الموت،التي تنفذ بعد  والوصية وسائر التصرفات ثاالمير على  يسريالمقرر قانونا أنه  من

 تطبيقخطأ في  يعد هذا المبدأ فيخالومن ثم فان القضاء بها  موته،أو من صدر منه التصرف وقت  الموصي

 .القانون

 عاة قانون الهالك أواأن المجلس باعتماده على القانون الفرنسي دون مر  –الحال  قضيةالثابت في  ولما كان

 الإسلامية. ومتى كان الشريعة وخرق أحكامالقانون  تطبيققد أخطأ في  كونيمسلما  ئريااجز باعتباره  الموصي

 2.هيفر المطعون اذلك استجوب نقض القر 

 ئري.(امن القانون المدني اجز  2ف  16: )المادةوكذلك الحكم في شكل التصرفات التي تنفذ بعد الموت 

 : تنفيذ الوصيةالفرع الثالث

له  حق الأسرة،قانون  يحددهابالطرق التي  الوصيةوجود  له، الموصي يكون والغالب أنإذا أثبت صاحب المصلحة 
يلجا  قد الموصيأن  يرغ التنفيذ، صلاحية لكيمله هو الذي  الموصيطل لها فالأصل إذا أن مب وجديمالم  تنفيذها
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 منفذ صفة وتكون له القاصرينتكون له أو لهم صفة الوصي على الورثة  أوصياءوصي أو عدة  أحيانا لتعيين
تعدد المنفذون  ا مسؤولا إذاهذ الوصيةمنفذ  ويكون جميعا، والموصي لهمالورثة  والكبار من القاصرين،جهة  الوصية

 المدينالدائنون  أأو بر  الديونمن  ةيخالكانت التركة   فإذا 1.بالتضامن عن أموال التركة جميعا وكانوا مسؤولين
  تأخيركله دون   نصيبهم الوصيةأخذ أصحاب  التركة منيخرج وكان الثلث  حاضرا،كلها مالا   وكانت التركة

 حاضر مال التركة،أو كان في  غائبا،كلها مالا   بمال، وكانت التركة الوصيةنت في حالة ما إذا كا والمشكل يطرح
الغائب  المال ضريححتى  يؤخر الوصية تنفيذفإن  ،ديونافإذا كانت التركة كلها مالا غائبا أو  دينأو  وآخر غائب

 .أنصبتهم والورثة بنسبةلهم  الموصي بينفكلما حضر شيء قسم  الديون، ستوفييأو 

 العمل من الأنواع الثلاثة فالأصل هنا هو طايخلأو كانت  دينأو  وآخر غائبكان في التركة مال حاضر   ذاإ أما
 يتفقوا ه. وان لميعلأخذ حقه وجب اتباع ما اتفق  طريقةله مع الورثة على  الموصي اتفقفإن  وجد،إن  بالاتفاق

به قد  الموصي لأن ن،يالد هيعلأو اختلاف من  به، الموصيالمعمول بها تبعا لاختلاف  الطريقة اختلفتعلى شيء 
 .منه نوع أو في المال،سهما شائعا في كل  كونيكما قد   الأعيان،من  عينا كونيا مرسلة وقد دنقو  كوني

    .يحل بعدعلى أحد الورثة، وحل وقت أدائه عند قسمة التركة أو لم  وقد يكونعلى أجنبي  ونيك والدين قد
 مذهب هايفإن كان الغالب  الأربعة،مأخوذة عن المذاهب  46الى  43لحالات في مواده في هذه ا وفصل القانون

 .الشأننصا في هذا  ورديئري الذي لم اعلى خلاف القانون اجز  الأحناف،

 الثلث لها كلها ، إن لم تسعي، و المقصود به أن تتعدد و لا  الوصاياحم امشكل تز  يطرحقد  التنفيذنحن بصدد  و
  أو يسعهاكلها ، أما إذا كان الثلث   تنفيذها يمكنإذ لا  جميعاأو أجازوا و كانت التركة لا تتسع لها  الورثة يجز

 أصحاب قدميحم أن اهناك ورثة قط و الحكم عند وجود التز  يكنالتركة تسعها و قد أجاز الورثة أو لم  كانت
لم  أو ، سواء كان المتوفي قد أوصى لهم بحقهمئري ( امن قانون الأسرة اجز  172الى  169الواجبة ) المواد  الوصية
الثلث و  سيأخذونالورثة سواه فإنهم  يجزالثلث و لم  بحكم القانون ، فإذا كانت تساوي يستحقونهالأنهم  يوصي

 حصتهم كاملة . أخذوا أقل من الثلث نصيبهملأحد قبلهم شيء ، و إن كان  ليس
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 المطلب الثالث: تزاحم الوصايا

بوصية  يزيد عن ثلث التركة، فإذا أوصى إنسان قبل وفاته ألاها فيأن الوصايا يشترط  ينيتب تقدممما 
 وإن كانتصحيحة  نفذت قبل وفاته مادامت التركة،أقل عن ثلث  وكان مجموعهاأو وصايا متعددة 

كانوا    أو مجانين أو االورثة صغار  كان  وإلا بأنأكثر من الثلث أو أجازها الورثة الكبار العقلاء فكذلك 
فإن كانت  وهنا ينقل، وبطل الباقيالتركة  عقلاء ولم يجيزوها نفذ منها ما كان ضمن الثلث اكبار 

فإذا كانت  ولا إشكالمن الثلث وألغينا اجزء الباقي  انفذنا منها اجزء الذي يخرج واحدة،الوصية 
 تلغيها؟ الوصايا متعددة فأي وصية منها

واجبة أو   بعضها على بعض فالوصايا قد تكون كلها وطرق تقديمهنا لابد من بيان درجات الوصايا 
بعضها لحق الله الله  كانوهما  كلها وفاء لحق الله تعالي أو حق العباد   وقد تكونكلها مندوبة أو مباحة 

 :الاتيالوجه  وذلك علىالعباد  وبعضها لحقتعالي 

 حم الوصايا لحق الله تعالىا: تز اولا

كانت كلها   ه أو الحج عنه أو فدية صلاة أو كفارة واجبة عليه أو نذر فإنكأن يوصي بدفع زكاة علي
الحنيفة الى أن المقدم  ئض أو واجبات أو مندوبات فقد ذهب جمهورافي درجة واحدة كأن كانت فر 

مما تنفذ الوصية منه  وما بقيالزكاة بدأبها  وإن قدمفيها ما قدمه الموصي فإن قدم الصلاة بدأ بها 
 1وهكذاالثاني ثم الثالث صرف إلى ي

كلها من نوع   فإن كانت وبعضها بالواجباتئض اأما أن تكون أنواع مختلفة بأن كانت بعضها بالفر 
سهامها إذا كانت  ض مثلا قسم المال المخصص لتنفيذها بينها بالمحاصرة على نسبةرائواحد كالف

  2.والثالثمعلومة مختلفة كالربع 
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وجود ما يدل على  يقسم المال بينها بالتساوي لعدم السهام،الموصي  تكن معلومة، بأن يذكر وإن لم
 .الآخرتفضيل بعضها على البعض 

قسم الثلث بين  د عن الثلثاز  الورثة ما ولم يجزمن الزكاة  ومن عليهفلو أوصى بنصف ماله للحج عنه 
 .والزكاة مناصفةالحج 

فإذا استنفذت  لواجبات ثم ما كان بالتطوعئض ثم ااالوصايا من أنواع مختلفة قدمت الفر  وإذا كانت
المال شيء صرف لما بعض  من وإن بقيئض أعمال المال كله بطلت الوصايا الأخرى االوصية بالفر 

   1كل نوع مع ما بعده.  وهكذا فيئض االفر 

 تزحم الوصايا كلها لحق العباد :اثاني

بين أرباب  ثلث التركة قسم ذلك الثلثحمة كلها للعباد فإن الت ا زحم في افإذا كانت الوصايا المتز 
التركة بينهم أيضا بنسبة  الوصايا بالمحاصة بنسبة سهام و وصاياهم و إن كان في التركة كلها قسمت

أوصى لواحد بثلث ماله و لآخر  سهامهم ، سواء أكانت السهام معلومة من أصل الوصايا كما لو
لواحد بمائتي جنيه ولآخر بدار معينة و  و أوصىبنصفه و الثالث بثلثيه أم كانت غير معلومة كما ل

بع بالانتفاع بأرض معينة مدة عشرين عاما او الر  الثالث بمرتب خمسة جنيهات كل شهر طول حياته
الوصايا بالطرق التي عرفناها في تقدير الوصايا بالأعيان و  لأنها إذا لم تكن سهمها معلومة قدرت

ة و بعد هذا التقدير تنسب كل وصية على حدة إلى التركة لتعرف المرسل المنافع و المرتبات و النقود
 . هذه الوصايا الى وصايا سهام مقدرة من التركة نسبتها إليها فتؤول

بينها بالمحاصة  قسمنا ثلث التركة وثالثة بنصفه وأخرى بثلثهحم في الثلث وصية لربع ماله اقالوا تز 
 3ربعها  12 المثال: وهو هذاقام هذه الكسور بنسبة هذه السهام فنستخرج المضاعف البسيط لم

  2تقسم عليها ثلث التركة. 13= 6+  4+  3فيكون مجموعة سهام الوصايا  6فنصفها  4وثلثها 
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وجود مانع قاهر  أمام الشهود في حالة ةشفاهيما سبق بيانه فإن الوصية القولية التي تتم  وترتيبا على
ومن خلال نص المادة  ي يثبت صحتها القانونية هذاصدر حكم قضائ ونافذة إذاتعتبر صحيحة 

شكليا في الوصية أم أنها مقررة  المذكورة سابقا يحق لي أن أتساءل عما إذا كانت الكتابة شرطا 191
 فقط؟لإثبات 

كتابتها في   بإمعان النظر في هذه المادة يتبين لنا أن مشرعنا لم يرتب بطلان الوصية كجزء عن عدم
به عقار أو منقولا  الموصي فالكتابة في الوصية شرط للإثبات فقط سواء كان ن ثمومالشكل الرسمي 

 .فيها وليس ركنا

فيها  المتطلبةالكتابة و  وليس شكليائري اعتبر الوصية تصرفا رضائيا انلخص إذن أن قانون الأسرة اجز 
المحررة من  فإن الوصية ثممن و  لانعقادها، وليست ركناهي وسيلة لإثبات وجود الوصية فحسب 

قوة الإثبات  وتليها في ،وقابلة للتنفيذصحيحة  دته المنفردة وصيةابإر  الموصيطرف الموثق بتصريح من 
أم الشهود عند وجود مانع قاهر  ةشفاهيالوصية القولية المنعقدة  الوصية الخطية المقبولة في حيث أن

 .يثبت صحتها لابد من صدور حكم قضائي

 ركناليس و ئري على اعتبار الشكل المطلوب في الوصية هو لإثبات فقط االقضاء اجز  ولقد استقر
 1.وإنما استبعادهافيها، ذلك أن تخلف الشكل لا يترتب عليه بطلان الوصية 

 حم الوصايا المشتركة من حق الله وحق العباداتز  :اثالث

الوصايا أو  م هذهفإن عين سها والوصايا للعبادالوصايا خليطا من الوصايا بالقربات  وإذا كانت
يعين لها سهاما قسم  وإن لم مقاديرها قسم المال المخصص لتنفيذها بالمحاصة بنسبة هذه السهام

 .أكثرالمعينين لهم واحدا أو  يصرف ما يخص وصايا العباد من وبعد التقسيمبالتساوي 
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تلف هذه اجهات اخ بالطرق السابقة بمعنى أنه إذا ويصرف بينهماالوصايا بالقربات يجمع  وما يخص
 .يليهللأقوى ثم الذي  أو تطوعا صرفت الوصايا وبعضها واجباتفإن كان بعضها فرضا 

 ولم يجز معينشخص و المحتاجين  والتصدق على والزكاة وصدقة للفطرفلو أوصى بنصف ماله للحج 
مع الأخماس ثم تج نصيبه،المعين  فيأخذ الشخص أخماسا،الورثة الزيادة قسم الثالث بين هذه الوصايا 

، فن بقي شيء صرف لما دونها من ئضاأ ولا للفر  ويصرف منهاالأربعة التي جعلت للقربات 
قسم بينها بالتساوي كما هو الأصل المقرر في  ئض مثلااذلك المقدر بتنفيذ الفر  يففإن لم  الواجبات،

 .ذلك

 التصرفات الملحقة بالوصية :الأولالفرع 

 :وهمابالوصية تصرفين قانونيين أعطاها حكمها ئري األحق القانون المدني اجز 

حكم هذين  يلي وأعرض فيمامع الاحتفاظ بالحيازة  والتصرف لوارثتصرفات المريض مرض الموت 
 .تباعاالتصرفين 

                                                             :الموتأولا تصرفات المريض مرض 
الفقهاء  رأي ضوء تصرفات المريض مرض الموت أن أعرف بداءة علىقبل التعرض لحكم  حري بنا

يقعد المريض عن قضاء مصالحه  العليا مرض الموت بأنه ذلك المرض الذي واجتهاد المحكمةالمسلمين 
 1فعلا " وينتهي بالموتالموت عادة  ويغلب فيه

كل تصرف "  على ما يليمن القانون المدني 776ئري في الفقرة الأولى من المادة انص المشرع اجز 
وتسري  الموت،إلى ما بعد  قانوني يصدر عن شخص في حالة مرض الموت يقصد التبرع يعتبر مضافا

 ".التصرف أحكام الوصية أيا كانت التسمية التي تعطى إلى هذا عليه
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في مرض الموت  ئري اعتبر كل تصرف يصدر عن الشخصايستفاد من نص هذه المادة أن المشرع اجز 
 .الوصية وأعطاه حكمالموت  د التبرع أيا كانت التسمية التي تعطى له تبرعا مطلقا إلى ما بعدبقص

 على أن العقد أو شكله وليس بظاهرفالظاهر من هذه المادة أن العبرة تكون بالقصد أي بالنية 
 1.تقديرية لقاضي الناقل في الموضوعتخضع هذه المسألة للسلطة ال

إلا باعتباره  اله و هو في مرض الموت لم ينفذ تصرفه في حق ورثته من ثم إذا تصرف الشخص في
ما يلجأ إلى الورثة ، أما  وصية فيث حدود ثلث التركة إذا كان التصرف لصالح الغير ما لم يجز الورثة

و تسري أحكام الوصية على  الآخرين إذا كان التصرف لصالح أحد الورثة فلا ينفذ إلا بإجازة الورثة
فقبل موته لاحق للوارث في الطعن في التصرف  يض مرض الموت بعد موت هذا الأخير بداهةتبرع المر 

يكون له أثر إلا بعد وفاة الم ورث كما و أن المرض لا يمكن  لأن حق الوارث لا يظهر في الوجود و لا
    2انتهى بموت صاحبه فعلا. اعتباره مرض موت إلا إذا

المتصرف  ورثةعلى و قانون مدني على ما يلي "  776انية من المادة ئري في الفقرة الثاينص المشرع اجز 
ذلك جزميع  ولهم إثبات الموت، مرض وهو فيأن يثبتوا أن التصرف القانوني قد صدر عن مورثهم 

هذا التاريخ ثابتا " الأمر الذي ستخلص منه أن  يكن وإذا لمعلى الورثة بتاريخ العقد  ولا يحتجالطرق 
على عاتق الورثة الذين لهم أن يثبتوا ذلك جزميع طرق  في مرض الموت يقع عن إثبات التصرف

 .والقرائنالإثبات بها فيها البينة 

المريض الموت ،بل  ئري لم يتطرق إلى كل تصرفاتااجدير بالملاحظة في هذا الصدد أن المشرع اجز 
 مرض الموت الشخص و هو في أكتفي بسرد حالات خاصة بشأن هذه التصرفات التي تصدر عن

الصادرة من المريض و هو في مرض الموت أو في  سواء كان ذلك تبرعا أو معاوضة فاعتبر مثلها الهبة
من قانون الأسرة ، كما نص على ذلك  204أحكامها طبقا للمادة  حالة مخيفة وصية تسري عليها
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صادر عن المريض الموت من قانون الأسرة و اعتبر أيضا البيع ال 215المادة  أيضا في حالة الوقف في
من القانون المدني ، بحيث متى اثبت الورثة واقعة أحكام  408نصت على ذلك المادة  وصية مثلما

ومن  إلا إذا تم البيع للغير فإنه و يعتبر غير مصادق عليه ، االبيع ، و من ثم لم تكن البيع ناجز  عقد
 حقا وكسب بعوضالنية ذلك يكون قابلها للإبطال ما لم يكن هذا الغير حسن  أجل

  1عينا على الشيء المبيع.

 ثانيا: التصرف لوارث مع الاحتفاظ بالحيازة

 وتجري عليهوصية  " يعتبر التصرف يلي:القانون المدني على ما  777ئري في المادة انص المشرع اجز 
 حيازة الشيء المتصرف فيه بطريقة ما واستثنى لنفسهأحكامها إذا تصرف شخص لأحد ورثته 

ءة هذه المادة يتضح لنا ايخالف ذلك بقر  مدة حياته ما لم يكن هناك دليل والانتفاع به والانتفاع فيه
مرضه إلى إخفاء وصيته في شكل تصرف منجز كالبيع أو  أنه إذا عمد المتصرف في حالة صحته لا في

الشيء المتصرف فيه لنفسه لحيازة  واحتفظ بموجبهوصية متى كان للوارث  الهبة أو غيرها اعتبر تصرفه
  2مدة حياته من جهة أخرى. بهالانتفاع و من جهة 

  الوصية:مبطلات  الثاني: بحثالم

 امصر  الموصيفإذا مات  صحيحة، وشروطها كانتلمقوماتها  مستوفية الوصيةوقعت  وقانونا إذامن المقرر شرعا 
 .هاآثار  وترتبت عليهاله نفذت  وقبلها الموصي ايبطلهما  ولم يوجد عليها

قبل  تارة من يأتيها وهذا الأبطال ومبطلاتها كثيرة،لها  مبطلاويسمى  هايلغيف يعرف بنفاذهالها ما  وقد يحدث
لنا الكلام على أكثر هذه المبطلات  ولقد سبق ،3به ناحية الموصيوثالثة من  له، الموصيقبل  وأخرى من الموصي

 نفصل في هذا البحث لذلك سوف نتعرض لها إجمالا ثم بعد ذلك

 التالية:الفروع  وذلك في تفصيله، سبقيمنها ما لم 
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 مبطلات الوصية من طرف الموصي الأول:المطلب 

الموصي  وزوال أهليةخلال الرجوع عن الوصية  وهذا منلقد تعددت مبطلات الوصية من طرف الموصي  
هذه المبطلات  وسوف ندرج شرط لم يحصل ما تعلقت الوصية على ذاوكذلك إبالإضافة الى الردة في الديانات 

 بالتفصيل

 يرغعقد  الوصيةاجنون العته لأن  شمليبالموت ، و  اتصلباجنون المطبق إذا  الحنفيةعند  الوصيةتبطل  1-

 لا تبطل باجنون سواء كان الوصيةذهب جمهور الفقهاء الى أن  بينما ،ابتدائهحكم  لبقائه كونيف ،كالوكالة  لازم

 وهوما التصرف،زوالها بعد في صحة العقد أو  ؤثريواجب عند الانعقاد ولا  الأهليةقق أولا لأن شرط تح مطبقا

من قانون  186 المادة:فقط في  الانعقادسلامة العقل عند  اشترطي ذئري الامن أحكام القانون اجز  ستفادي
 .المالكيبالمذهب  أخذا الأسرة

 قت شاء ، فإذا جن جنوبا مطبقا متصلا بالموت فقدفي أي و  الوصيةالرجوع عن  للموصي وزيجأنه  لاحظيو  -

 .رجوعه عنها فتبطل احتمال هيعل أر ط

 في ردته أو قبل او لحق بدار لأن ملكه موقوف على الأصح ، فمن مات و هو الوصيةبعد  الموصيردة 2 -

 .تبطل تهيوصفإن  وحكم بلحاقه الحرب

 بصحة القائلينفي الوقت الحاضر أو عملا بمذهب الحنابلة  ئري للردة، ربما لقلة وقوعهااالقانون اجز  تعرضيولم 

 .المرتد وصية

 ،و حياة الموصيلازم في  غيرتصرف  الوصيةالفقهاء في أن  بين، و لا خلاف  هوصيتعن  الموصيرجوع  3-

 و حياة الموصي، في للموصيبها حق  تعلقيلأنه لم  وقت شاءله حق الرجوع عنها كلها أو بعضها في أي  أن

 1.خاصة صيغةللرجوع عندهم  سيل

                                                           
 317ص  ،المرجع السابق ،د العربي بلحاج -1 



53 

 

 الوصيةالرجوع في  يجوزعلى أنه " نصت من قانون الأسرة التي 192 بالمادة:ئري اأخذ به المشرع اجز  وهو ما 
  فيها منه الرجوع ستخلصيبكل تصرف  يكونوالضمني بوسائل إثباتها  يكون الصريحفالرجوع  ضمنا،حة أو اصر 

 الوصيةالرجوع في  وزيج: من المقرر قانونا أنه  هيفرها الذي افي قر  لعليااو قد أكدت هذا المبدأ المحكمة  -

 .القانون تطبيقخطأ في  يعدهذا المبدأ  يخالففإن القضاء بما  ومن ثم ضمنا،حة أو ار ص

 منها وثبوتها واستخراج الثلث الوصيةالحال أن قضاة المجلس لما قضوا بصحة  قضيةالثابت في  ولما كان

 من خلالها ابن وكل بهاالتي  الرسميةبموجب الوكالة  تهيوصجع عن اقد تر  الموصيرغم من كون بال للمستأنف

 .القانون تطبيقبقضائهم كما فعلوا قد أخطأوا في  يكونوا العقارية،ممتلكاته  ببيع جميع عمه

 1.فيهر المطعون ادلك استجوب نقص القر  ومتى كان

 تسببيملزما  الأخيرهذا  يكونعقد بذلك دون أن  لتحريرالموثق الى  الموصيبلجوء  يكونقد  الصريح فالرجوع

في  الصريحفإن الرجوع  الأسرة،من قانون  192 وحسب المادةلأنه  عدل،بمحضر شاهدي  ويكون ذلك طلبه،
 حكم إلى القضاء لاستصدار الموصيللجوء  الوصيةفي  الصريحالرجوع  وقد يكون إثباتها،بوسائل  يتم الوصية

م ابعد إبر  الموصيبه  قوميبكل تصرف قانوني  كونيفالضمني  وأما الرجوع الطريق،هذا  ارياختما بذلك إذا 
 .عينالبالتصرف في  يقومكأن   ها،يف الرجوع ويستخلص منه الوصية،

 بما في الوصيةموضوع  يمسأو كل تصرف آخر  الخ.أو الهبة أو الوقف أو المبادلة ...... لبيعبها با الموصي

 2.بها الموصي العين عبيلأجل  غيره لكيو ذلك أن 

 .الوصيةرجوعا في  يعتبرهله إذ لم  الموصيرهن  193 المادةئري في اقانون الأسرة اجز  وقد استثنى

 هن.االر  المدينفي ذمة  عينيا للدين وهذا تامينا
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 له الموصيمبطلات الوصية من طرف  الثاني:المطلب 

 فيهأما رده قبل موته  الفقهاء، باتفاق الموصي وبعد موتبل قبوله كلها أو بعضها ق  الوصيةله  الموصيرد -1

بشرط قبول الورثة أو أحدهم  الحنفيةعند  بطلهايرده بعد قب ولها  ،وفاتهبعد  قبلهايجمهور الفقهاء فله أن  عند
 بموت لوصيةاتبطل  أنه:التي نصت على  201 المادةئري بهذا الحكم في اقانون الأسرة اجز  وقد أخذ الرد، لهذا

 ".بردهاأو  الموصي

 لكونه صار علميبموته أو لم  الموصيأو منافع و سواء علم  أعيانا الوصيةإذا كانت  الموصيموته قبل موت  2-

 في الانتفاعمدة  وقبل ابتداء الموصيمات بعد موت  وكذلك إذا، غيرهإلى  ولا يصحبالموت  للتمليكأهل  غير

 .منه 201 المادةئري بهذا الحكم في ان الأسرة اجز قانو  وقد أخذ بالمنفعة، الوصية

 أو الوصيةله عمدا و عدوانا ، بدون وجه شرعي و لا عذر قانوني سواء كان ذلك قبل انعقاد  الموصيقتل  3-

 .بعدها

 من قانون الأسرة عند كلامه عن القتل المانع من استحقاق 188ئري بهذا الحكم في المادة ااجز  وأخذ المشرع

 .واحد والحكم فيهمابمناسبة كلامه عن القتل المانع من الإرث،  135 وفي المادة ،ةالوصي

 1.موجودة، و ستوجد في المستقبل غيرجهة  الوصيةإذا كانت  فيمالها،  الموصيتعذر اجهة - 4

 ئري.ااجز لوارث في قانون الأسرة  الوصية تبطل-5

 به الموصيمبطلات الوصية من طرف  :لثالثاالمطلب 

له قبل  الموصيحيث موت  منوهذا له  الموصيتتعرض في هذه المطلب الأسباب التي تبطل الوصية من طرف س
التعرف على عدم وجود جهة  وفي الأخيري عمدا صالمو  له الموصيالوصية بالإضافة إلى قتل  وكذلك رد الموصي
 له. للموصيمحددة 

 - به كله أو جززء شائع منه الوصيةلنوع سواء كانت بالذات أو با المعينبه  الموصيإذا هلك  الوصيةتبطل -1
                                                           

 .85، ص24/01/1990:  بتاريخر صادر اقر ، 54727 رقم:ملف  – 1991-بع االعدد الر ، القضائيةالمجلة -1 
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 سواء كان الهلاك الوصيةله بطلت  الموصيكنصفها مثلا ثم هلكت قبل   فيهاأو جززء شائع  بسيارة فلو أوصى

الغنم قبل  كثلثها ثم هلكت  فيهاأو بسهم شائع  بغنمه،و أوصي أ الوصية،أو بعده لفوات محل  الموصيموت  قبل
 الوصية هلاكها بسبب موجب للضمان لا تبطل وإذا كان الوصية،موجب للضمان بطلت  يرغقبوله بسبب 
 1.له إلى بدل الموصيلانتقال حق 

في  به ، على خلاف القانون المصري الذي تناولها الموصيئري عن حالة هلاك اقانون الأسرة اجز  تكلميو لم  هذا -
 حكام الفقه الإسلامي . هنا بشأنه إلى أ يرجعمنه   49- 48 –47المواد : 

 - تبينأو بعده ، لأنه  الموصيسواء كان ذلك قبل موت  الموصي يرلغ –به  الموصي – استحقاقهثبوت  2-

 .لهمملوكا  سيلأوصى بما  الموصيالاستحقاق أن  بهذا

 تحق كلهأو اس كليابه   الموصيإذا هلك  يكون كلياقد  الاستحقاق( – )الهلاك الحالتين هذينو البطلان في  -

من  الوصيةالقانون المصري مبطلات  تناولو قد -  2.إذا كان الهلاك أو الاستحقاق لبعضه فقط جزئيا وقد يكون
-49-27-24-14-8فرقة هي مواده : في مواد م به الموصي –له  الموصي – الموصياجهات الثلاثة : 

 .منه59

 ".أولهابه  يصلحر هذه إلا بما آخ يصلحرحمه الله تعالى : " و لن  –الإمام مالك  يقول  -

 وسلم قال : " العلم ثلاثة هيعلو روى أبو داود بإسناده عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن الرسول صلى الله  -

 ".وفريضة عادلة قائمة،محكمة وسنة  آية فضل:سوى ذلك فهو  وما

 وسلم هيعلوف من قبله صلى الله ئض الموصاو هو من علم الفر  التنزيلالخوض في موضوع  ارتأينا عليهو  -

 .الأمةمن هذه  ينتزعما  وهو أول ينسىأول علم  بأنه

 ثابالمير ئري في قانون الأسرة ضمن الكتاب الثالث المعنون االمشرع اجز  هيعلالذي نص  التنزيلو موضوع  -

 .منه 172الى  169من المواد  بالتنزيلالفصل السابع منه  في
                                                           

 61ص  ، المرجع السابق ،دي باشا عمر أ. حم -1 

 164-163ص  -ص ،المرجع السابق ،ن ابدر العنينن أبو اد. بدر -2 
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 جميعبل هو منهج  الوصايا، انما في باب  ثاالمير كلهم في باب   الإسلامية لشريعةافقهاء  هيعل ينص و لم -

 .الأخرى الإسلامية الدول

 اجارية.مادامت صدقة من الصدقات  الآخرة،بها ثواب  يرجىالتبرعات التي  قبيلمن  الوصاياأن  كولا ش -

تحتمه ،  سسغض النظر أب الإلزامطابع التحتم و إلى  التبرعيأنها تخرج من طابعها  الوصيةفي هذه  المميزو لكن  -
من خصائص  إذ لها جملة الطبيعة حيثخالصة من  وصية ستيلواجبة .و من ثم فهي  وصية سميت هيعلو 
 و اللزوم أولها .  حتموالت ، ثاالمير 
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 خلاصة الفصل الثاني:

الموصي وهو الشخص الذي يوصي جززء  وهي:و كلها أحدها أ مبانعدا للوصية أربع أركان لا تصح إلا بها وتنعدم
 تتوقفوأحكام من هذه الأركان شروط  والصيغة، ولكل به،الموصى له ويتطلب هذا وجود الموصى  من ماله الى

 .عليها

حم الوصايا وكذلك االى تز  وفي الخير وقفنا على بعض الأحكام العامة من إثبات وتنفيذ الوصية وشكلها بالإضافة
 .الوصيةمبطلات 

من خلال تناوله لها في بعض النصوص كبرى   بأهميةئري قد أحاط الوصية اأن المشرع اجز خرجنا باستنتاج هو ولقد 
 .مادة قانونية 18التشريعية وبالتحديد في 
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 اتمةالخ
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 اتمة:الخ

فهي تحقق الكثير  ،ة ودنيويةللوصية أهمية كبيرة وبالغة في حياة الإنسان وهذا لما تحققه له من فوائد ديني       
حقب عديدة من  بقيت مستقرة طوال إلى أن أحكام الوصية نابعد هذا العرض البسيط خلصو  ،وأفرادهللمجتمع 

الشخصية، إلا بتكريس مبادئ الشريعة الإسلامية المقررة  ئري المختص بقانون الأحوالاالزمن، فلم يقم المشرع اجز 
 د يقضي إلى كسب الملكية إذا تصرفالوصية تصرف قانوني من جانب واح نمنذ أربعة عشرة قرنا والقائل أ

  .باعتباره تصرفا في التركة يضاف إلى ما بعد الموت الموصي في ماله

الخاصة كالوصية الواجبة التي  جع إلى ذاتيتهااكما أنها تختلف عن غيرها من التصرفات القانونية الأخرى وهذا ر 
 .القانونأقرها 

د عن الثلث موقف از  انون قيد الموصي في أمواله في حدود الثلث سواء كان لوارث أو لغير وارث ماكما أن الق
 .الورثةعلى إجازة 

يكون الموصي أهلا للتبرع  كذلك يجوز أن تعلق الوصية على شرط صحيح غير مخالف للنظام العام والآداب وأن
ولا مجهولا جهالة الفاحشة لا يمكن دفعها كما  ةيكون جهة معصي ألاله يجب  الموصيمع توفر الرضى كما أن 

 من الشروط المحددة فقها وقانونا. يكون الموصي قاتلا إلى غير ذلك ألايجب 

الوصية من خلال تناوله لها في  ئري قد أحاط بأهميةاستنا لموضوع الوصية أن المشرع اجز الاحظنا من خلال در و 
وبعض نصوص  الأسرة،من قانون  201الى  184من، ة قانونيةماد 18بعض النصوص التشريعية وبالتحديد في 

ت نلجأ إلى الكتب افوجدنا أنفسنا في كثير من المر  النقص،الكثير من  القانون المدني إلا أن هذه الإحاطة يعتريها
 .الفقهيةء اوالآر  التعريفات،بعض  عتمادلا عربية التي تتناول قوانين الأسرة في الدول العربيةال

فيما يخص  ، هذاعربيةال ى المشرع أن يفرد الوصية بتقنين خاص بها دون اللجوء إلى القانون المدني والقوانينوكان عل
معرفة الضوابط التي  لينال عفوجود التقنين يسه دولي، أما فيما يخص وجود عنصر وطني، ع الذي به عنصرا النز 

ة قانون خاص مثل القانون يالدول قد أفردت للوصالعديد من  ، وهناكالتطبيقالقانون الواجب  تحكمه، وبالتالي
  ي.المصر 
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 :أهم النتائج

 .أن الوصية سبب من أسباب كسب الملكية1 -

وهي مشروعة بالكتاب  إلا بعد موت الموصي ذهايفتنأنها تصرف مضاف إلى ما بعد الموت أي بمعنى لا يتم 2 -
 .والسنة والإجماع

 .والوصية اختيارية إجباري اثالمير  ،ثاير بالمنظام الوصية مرتبط ارتباط كبير 3 -

 .للوصية أربعة أركان ولكل ركن شروط4 -

 .إذا كانت الوصية اختيارية فهذا لا يمنع أن تكون واجبة فتكون واجبة بقوة القانون5 -

 .به بطلت الوصية الموصيمتى هلك 6 -

من  222النقائص إلى المادة  نما أحالئري قد كان موفقا في موضوع الوصية حياوتجدر الإشارة أن المشرع اجز 
غ الذي تركه القانون وكل ذلك ا الكبير في سد الفر  ئري إلى الشريعة الإسلامية التي كان لها الدوراقانون الأسرة اجز 

ومن ثم فيجب عليه أن ينظر إلى الظروف المحيطة  ،التقديرية للقاضي إعمالا لمبدأ العدالة والتوسيع من السلطة
 .المذاهب الأربعة لآراء يخص الوصية وفقا عروضة فيمابالقضية الم

 

 الاقتراحات والتّوصيات: 

يجب إعادة النظر في أحكامه على  نرى أنه فإننّا مناوكاقتراح من دراسة أحكام الوصية في التشريع اجزائري اتّضح 
 :كما يليالأقل  

تعريف الوصية بأنها:  ئري على أن يتماز من قانون الأسرة اج 184تعديل التعريف الوارد في المادة  نقترح -
التعريف شامل لكل صور الوصية،  تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع ليصبح هذا

بتمليك كالوصية للمساجد والمؤسسات  ما كان منها تمليكا كالوصية لشخص معين وما ليس منها
 .م المدين من الديناالكفالة وابر  ل منم كفياالخيرية، وما كان منها إسقاط كالوصية بإبر 
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سيما أن المحكمة العليا قد سايرت في  فيما يخص التنزيل ، لامن الأفضل إزالة الغموض أو التناقض   -
 .البنت دون أبناء الابنتها بأن التنزيل يخص أبناء اإحدى قرار 

الوصية على  ل من استحقاقئري التي تتضمن منع القاتامن قانون الأسرة اجز  188تعديل المادة  قترحن -
قانوني كحالة الدفاع  ر موانع استحقاق الإرث وأن يحدد المشرع بعض حالات على عذر شرعي أواغر 

 ميز.المالشرعي دون تجاوز الحد اللازم، وكذلك القاتل الغير 

ل في بعض نقترح أن يُ قْدِمَ المشرع اجزائري على تحديد لفظ الأحفاد بصورة صريحة ومحددة كما هو الحا -
التّشريعات العربية التّي كانت صريحة في هذا الاتجاه كالتّشريع المصري والسوري والمغربي والأردني، وبالتّالي فإننا 

 .من ق أ ج باللّغتين العربية والفرنسية وجعلها متطابقة مع بعضها 169نقترح إعادة صياغة المادة 

من ق أ ج  180الكيفية التّي تقسم بها التّركة في المادة كما أنهّ يتوجب على المشرع أيضا إعادة ترتيب  -
فينص صراحة على أنّ الوصية الواجبة مقدمة على الوصية الاختيارية لأنّ عدم النّص عليه يجعل الوصية الواجبة 

 .غير ذات معنى

بالوصية  كما أقترح إلى محاولة زرع ثقافة الوصية في المجتمع تعنى بتمكين المورث من إنصاف الأحفاد -
 .الإختيارية أو الهبة فهي أطيب وأقرب للنفس والشرع

وفي الأخير بعد حمد الله وشكره الذّي وفقنا لإتمام هذا العمل نختم بملاحظة في رأيي هي جوهرية وهيّ: إنّ      
إلى أهل وضع مادة قانونية للوصية ضمن هيكل ونظام المواريث في الشريعة الإسلامية، يحتاج إلى دقة متناهية و 

 .اجسمالفقه والعلم، فهي بمثابة زرع عضو في جسم حي، قد يؤدي هذا العضو إلى هلاك 
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قائمة 
المصادر 
 والمراجع
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 قائمة المصادر والمراجع:

- ه 1423، 10القرآن الكريم برواية ورش عن الإمام نافع، دار الفجر الإسلامي، دمشق، ط  •

 م.2002

 والمؤلفات الكتب-أولا

 ب الأحاديث: كتأ

، لبنانبيروت،  كثيرابن   دار، (1250/ 3 1627)رقم  الوصايا،البخاري، كتاب  صحيح-1

2007. 

 ردا ،(4/150،151(5رقم ) الباقي تحقيق محمد فؤاد عبد صحيح مسلم ،بن الحجاج مسلم-2

 ،  1994 - 1ط  -القاهرة-الحديث

، كتاب الوصايا، باب الحث  ابن ماجة سنن ،اللهماجه؛ محمد بن يزيد الربعي القزويني، أبو عبد  بن-3

 ، دون سنة طبع.، القاهرة، مصردار إحياء الكتب العربية ،2/901(2701)على الوصية، رقم 

 المعاجم:-ب

 .2003أبو الفضل جمال الدين بن مكروم بن منظور" لسان العرب"، دار الحديث، مصر،  -1

 1985مكتبة لبنان، ،دار المعاجم الصحاح،  الرازي محمد بن أبي بكر بن عبد القادر: مختار -2

 .1987، 4إسماعيل بن حماد اجوهري: الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية، بيروت.ط -3

، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 8-الفيروز آبادي: القاموس المحيط، تح، محمد نعيم العرقسوسي، ط  -3

 م. 2005ه،  1426والتوزيع، بيروت، لبنان، 

 

 



64 

 

 الفقه كتب  -ت

الميداني، أبو الحسين أحمد بن حمد القدوري البغدادي عبد الغني الغنيمي الدمشقي، اللباب في شرح  -1

 ، )دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، )ب. س. ن(.4/168الكتاب 

 3/271الكشناوي، أبو بكر بن حسن، أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه الإمام مالك -2

 ارية، بيروت، ط الثانية، )ب. س .ط(.)المكتبة التج

 .1997، السعودية دار عالم الكتب ،المغني ،ابن قدامة؛ عبد الله بن محمد بن قدامة اجماعيلي -3

 المؤلفات: -ج

أحمد فراج حسين، أحكام الوصايا والاوقاف في الشريعة الإسلامية، دار المطبوعات اجامعية، -1

 .1997الإسكندرية، 

الكردي، الأقوال الشخصية، الأهلية، النيابة الشرعية، الوصفية، الوقف والتركات، أحمد ألحجي -2

 .10مديرية الكتب والمطبوعات اجامعية، سوريا، ط -منشورات حلب 

 التركات، الوقف و الوصية، الشرعية،النيابة  الأهلية، الشخصية،أحمد ألحجي الكردي، الأحوال  -4

 بوعات اجامعية.ت حلب ، مديرية الكتب و المطامنشور 

 .2000د.أحمد محمد الشافعي، الوصية والوقف في الفقه الإسلامي، الدار اجامعية، بيروت لبنان  -5

 .اجزء الثاني: الميراث والوصية  –العربي بلحاج، الوجيز في شرح قانون الأسرة اجزائري -د  -6

اجامعية  صية ، ديوان المطبوعاتث و الو ائري، المير االوجيز في شرح قانون الأسرة اجز  العربي،بلحاج   -7

 . م.2001ئر ااجز 

المواريث والهبة والوصية في الشريعة الإسلامية والقانون  مؤسسة شباب اجامعة  –د. بدران أبو العنين  -8

 1975بالإسكندرية 
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 م.2008 1ط  ئر،ائري ، دار الخلدونية، اجز اث في قانون الأسرة اجز ابن شويخ الرشيد، الوصية و المير   -9

 م . 2004ئراحمدي باشا عمر، عقود التبرعات، الهبة ، الوصية ، الأوقاف ، دار هومة، اجز  -10

شيخ نسيمة، أحكام الرجوع في التصرفات التبرعية في القانون اجزائري، الهبة، الوصية، الوقف، دار  -11

  .2012هومة، اجزائر، 

 .م1968ر النهضة العربية، القاهرةق أحمد السنهوري، الوسط في شرح القانون المدني، دااعبد الرز   -12

 .2004الوقف. دار هومة. اجزائر. –الوصية  –الهبة -عمر حمدي باشا. عقود التبرعات -13

محمد كمال الدين إمام، الوصية والوقف في الإسلام مقاصد وقواعد، منشأة المعارف الإسكندرية،  -14

 .34-33ص-، ص1999

لام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، القاهرة، مصر، أ.د.محمد بلتاجي، في الميراث والوصية، دار الس -15

 .2007، 1ط

محمد حضر قادر، دور الإرادة في أحكام الزواج والطلاق والوصية دراسة مقارنة، دار اليازودي،  -16

 .2010الأردن 

 الإمام محمد أبو زهرة، شرح قانون الوصية، دراسة مقارنة لمسائله وبيان لمصادره الفقهية، دار الفكر  -17

 1988العربي، مصر 

 ،محمد مصطفى شلبي، أحكام الوصايا و الأوقاف، الدار اجامعة للطباعة و النشر ،بيروت  -18

1988. 

 الرسائل الجامعية : -د

ئر ، ااجز  الوصية بين الشريعة والقانون ، مذكرة لنيل المدرسة العليا للقضاة ، جغبوب محفوظ ،  -1

 م . 2002
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ماجيستر في الفقه والتشريع  رسالة، ية في الفقه الإسلاميأحكام الوص مد علي محمود يحي،مح -2

 م.2010، بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس فلسطين

رسالة ماجيستر في الفقه المقارن من كلية ، دراسة فقهية مقارنة الواجبة، ، لوصيةالأزعرريم عادل  -3

 م.2008، ، فلسطينةالشريعة والقانون في اجامعة الإسلامية بغز 

مذكّرة تخرجّ لنيل ، دراسة فقهية مقارنة-الواجبة في قانون الأسرة اجزائري ، الوصيةعائشةبلعاقب  -4

-2014شهادة الماستر في العلوم الإسلامية تخصص: الفقه مقارن. جامعة تلمسان، اجزائر 

 م.2015

 المناشير و القوانين :-ه
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 ملخص:

الا وهي حوال الشخصية الفقه الإسلامي في كتاب الأ قضايا من هدفت هذه الدراسة إلى معاجة قضية      

حقيقتها ومشروعيتها وأركانها وشروط كل من الصيغة والموصي له والموصي به، وكذلك إثباتها وتنفيذها  ،الوصية

 .قل البحث إلى راي الفقهاء فيهاوشهرها، كما ينت

من رموز التضامن والتكافل ا الوصية رمز  وتعد الشر،سد أبواب تطبيقها يمال الخيرية، و دخل ضمن الأعفالوصية ت

 .الاجتماعي أساسها القائم على العدل والرحمة والمساواة

د الأسرة في هذا أفرابين  أقام العدالة ماواسع، كد المجتمع بشكل اوأقر المشرع على إقامة العدالة الاجتماعية بين أفر 

المشرع  تناول لقدو  مورثه،بعد موت  المشرع كل ذي حق حقه دموية، فأعطىالمجتمع والتي تربط بينهم روابط 

القانون المدني الذي  وأيضا في ، 201الى المادة 184ئري موضوع الوصية في قانون الأسرة وهذا من المادة ااجز 

 انتقال الملكية بعد وفاة الموصىويحدد كيفية  يبين

 :الكلمات المفتاحية

 ، الصيغة.به الموصيله،  الموصي، الموصيالوصية، التشريع اجزائري، الفقه الإسلامي، 

Résumé : 

      Cette étude visait à aborder l'un des enjeux de la jurisprudence islamique dans le Livre de 
statut personnel, qui est la volonté, sa vérité, sa légitimité, ses piliers, et les conditions de 
chacune des formules, le recommandé et le recommandé, ainsi que sa preuve. , mise en œuvre 
et publicité.                                                                                                                                    
La volonté est incluse dans les œuvres caritatives, et son application bloque les portes du mal, et 
la volonté est un symbole de solidarité et de solidarité sociale, fondée sur la justice, la 
miséricorde et l'égalité.                                                                                                                     
Le législateur a approuvé l'établissement de la justice sociale entre les membres de la 
communauté à grande échelle, et a également établi la justice entre les membres de la famille 
dans cette société, qui les unissent par des liens de sang, ainsi le législateur a donné à chacun qui 
a le droit son droit après le décès de son légateur, et le législateur algérien a abordé la question 
du testament dans le droit de la famille et ceci de l'article 184 à l'article 201, et aussi dans le Code 
civil, qui montre et détermine comment les biens seront transférés après le décès de le testateur. 

Les mots clés : Le testament, législation algérienne, jurisprudence islamique, formule 
recommandée, recommandée, recommandée. 


